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شكر وتقدیر

قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

" من لم یشكر الناس لم یشكر الله."

�΍Ϋϫ�ί ΎΟϧ·�ϲϓ�ΎϧϘϓϭϭ�ΏΟ΍ϭϟ΍�΍Ϋϫ�˯΍Ω΃�ϰϠϋ�ΎϧϧΎϋ΃ϭ�Δϓέόϣϟ΍ϭ�ϡϠόϟ΍�ΏέΩ�Ύϧϟ�έΎϧ΃�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

العمل.

العمل نتوجّھ بجزیل الشكر والامتنان إلى كلّ من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز ھذا 

المتواضع.

" في متابعتھ لھذه المذكّرة، موساسب زھیرالمشرف " وثمّ أتقدم بوافر الشكر إلى أستاذي

والذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام ھذا البحث. 

ا الجامعي، وآمل مسارنأساتذة قسم الحقوق الذین أفادونا بتوجیھاتھم طیلة لبالشكر ككما لا أنسى 

أن نكون قد قدّمنا في ھذا البحث ولو شیئا بسیطا من المعرفة.  



الإھداء 

إلى من أضاء لي درب العلم شموعا وعلمني مواجھة الصعاب

أبي

، ودعواتھابصلواتھاإلى من یصعب حصر جمیلھا 

أمي

وشجّعني في رحلتي إلى النجاحفي دربي إلى كل من ساندني وآزرني 

أخواتي وأخي

إلى كل من منحني ینبوع العلم والمعرفة 

رمضاني أمال



الإھداء 

ϥϳϠγέϣϟ΍ϭ�˯ΎϳΑϧϷ΍�ϡΗΎΧ�ϰϠϋ�ϡϼγϟ΍ϭ�Γϼλ ϟ΍ϭ�ϥϳϣϟΎόϟ΍�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

اھدي ھذا العمل إلى:

من ربّتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في الوجود

أمي الحبیبة

إلى من عمل بكدّ في سبیلي وعلمّني معنى الكفاح، وأوصلني إلى ما أنا علیھ

أبي الكریم أدامھ الله لي

وإلى إخوتي 

محمد، فؤاد

بغیة إتمام ھذا العمل، وإلى كل الأصدقاء والأحباب من دون استثناء معي بكدإلى كل من عمل

وكل أساتذتي الكرام،

وكل رفقاء الدراسة.

زرقیني حادة
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مقدمة

قتصادیة والذي یعتبر مصدر من جتماعیة والإلعقار قاعدة أساسیة في الحیاة الإیعد ا

باقتصاد ، وإقامة المشاریع التنمویة للنهوض ستثمارات الوطنیة الإ قویا لجلبمصادر الثروة، وحافزا 

، كما یعدّ اكتساب الملكیة وخاصة إثباتهإأدى إلى بروز صعوبات حول طریقة الدولة، والأمر الذي

موضوع إثبات الملكیة العقاریة من المواضیع التي تطرح صعوبات من الجانب العلمي والعملي من 

التي لم یشملها حیث الإجراءات التقنیة المعقّدة التي یعالجها موضوع الإثبات خاصة في الأراضي

بعد عملیة المسح العقاري.

مستوى  في عدم الإستقرارفي بعض مراحلها الجزائریةقانونیةولقد شهدت المنظومة ال

ستعماریة عن لفات الإالتشریعات والتنظیمات المنظمة للملكیة العقاریة، تعود أسبابها إلى المخ

عبر سیاسة تقسیم الأراضي مع إجبار جمیع الأراضي الجزائریةالمعمرین على  ذستحواإطریق 

لصالح المعمرین وقد التطهیر العقاري وإخضاعهم للقانون الفرنسي، وإبرام عقود علىالجزائریین 

ختفاء السندات.إنتج عن ذلك 

مما لاشكّ فیه أنّ العقارات بمختلف أنواعها تعدّ الأرضیة التي تبنى علیها الملكیة و 

المتضمن التوجیه العقاري، بأن25-90من القانون رقم 27العقاریة، وقد جاء في المادة

اري و/أو الحقوق العینیة من الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العق"

من القانون المدني 674وهي توافق المادة 1".غرضهاالأملاك وفق طبیعتها أولاستعماأجل 

بتاریخ،  49عدد .ج.ج.ر.، جالمعدل والمتممالتوجیه العقاري نیتضم،1990نوفمبر18مؤرخ في 25-90قانون رقم _1

.1990نوفمبر 18
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بشرط أن لا ،الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء:"مایلي اجاء فیهالجزائري  إذ 

1والأنظمة."ستعمالا تحرمه القوانینإیستعمل 

وبذلك فإن الملكیة العقاریة هي سلطة یخولها القانون فقط للمالك على عقاره في استعماله 

واستغلاله والتصرف فیه على الوجه الذي یسمح به القانون.

، نعقاده توافر رضا المتعاقدیننون الجزائري عقد شكلي لا یكفي لإالقافعقد البیع العقاري في 

من الأمر 12جاء في المادة  اوفقا لماضي في الشكل الذي عیّنه القانونیصدر التر بل یجب أن

في  1971ینایر 1أن یحرر بیع العقار ابتداء من بالتوثیق، تنظیم مهنةالمتضمن  91-70رقم 

2الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان.

المشرع الجزائري شهر العقار لدى المحافظة العقاریة لیكون حجة على الغیر اشترط  وكذا

" لا تنتقل الملكیة والحقوق جاء فیها  يالجزائري التمن القانون المدني 793وذلك طبقا للمادة 

دین، أم في حق الغیر، إلا إذا روعیت العینیة الأخرى في العقار، سواء كان ذلك بین المتعاق

3الإجراءات التي ینص علیها القانون، وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري."

العام وتأسیس السجل الأراضي المتضمن إعداد مسح  74-75 رقم مرالأمن 15وكذا نص المادة 

بتاریخ، 78عدد .ج.ج، ر.جالمعدل والمتمم، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26رخ في مؤ 58-75أمر رقم _1

.1975سبتمبر 30
، بتاریخ107عدد  .ج.ج.رج.التوثیق، مهنة تضمن تنظیم ی،1970دیسمبر 15ؤرخ فيم91-70أمر رقم _2

25/12/1970.
متمم، مرجع سابق.المعدل و ال یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم _3
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وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ العقاري: "كل حق ملكیة وكل حق عیني آخر متعلق بعقار لا 

1نشره في مجموعة البطاقة العقاریة."

رغم من أن المشرع إذ أنه باللقد ثارت العدید من المشاكل تتعلق بطریق انتقال الملكیة، و 

على أنه بالنصنتقال الملكیة في مقدّمتها شكل البیع والذي اشترط فیه الرسمیةوضع ضوابط لإ

أن یتم شهر البیع في المحافظة العقاریة، إلا أنه ولكلفة إبرام یجب قار للمشتري نتقال ملكیة العلإ

لتي یأخذها هذا الشكل من البیع العقود بالشكل الذي یحدده القانون، ونظرا لطول الإجراءات ا

القانون لا اراتهم بموجب عقود عرفیة رغم أنستقراره، قد دفع العدید من الأشخاص إلى بیع عقلإ

.بالعقد العرفيیعترف 

وفي سیاق آخر أخذ المشرع الجزائري بحجّة العقود العرفیة المعاینة لمعاملات عقاریة، 

، وقد 1971حیث كان یعتدّ بالعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل ینایر وجعل لها مكانة الرسمیة،

رفي والتي كان من القانون المدني الجزائري حالات ثبوت التاریخ العقد الع328حددت المادة 

المعدل 63-76من المرسوم 89البعض منها محل خلاف عندما یتعلق الأمر بتطبیق المادة 

التي تنص على أن: " تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة 123-93والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

لسجل العقاري الأولى من المادة أعلاه عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في ا

المعدل والمتمم، العقاري، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبرمؤرخ في 74-75أمر رقم _1

.18/11/1975بتاریخ،92 عدد .ج.ج.ر.ج
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من هذا المرسوم عندما یكون حقه المتصرف ثابتا قبل أول  18إلى  08والذي یتمّ تطبیقا للمواد 

1."1971ینایر 

التي تسبقها، وقد جاء فیها ما یلي:88وهذه المادة مرتبطة بالمادة 

ق " لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسب

أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو شهادة لانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو 

2..."89مع مراعاة المادة  ك، وذلصاحب الحق الأخیر

تصرفاتهم العقاریة، حیث لا برامق التي یلجأ إلیها الأفراد لإتعتبر العقود العرفیة أحد الوثائ

یكترثون بعدم حجّیتها في الإثبات غیر تلك المنصوص علیها في القانون أي الثابتة التاریخ.

القانون المدني تبعثر المواد القانونیة المنظمة للتصرف في العقار في كل من ضوء  وفي

غموض ظل الشعور الذي ینتاب ن الوقوانین أخرى، فإالجزائري وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

،وطرق الطعن فیه،حجّیة العقد العرفيعقیدة الكثیر من المتعاملین في العقار بخصوص

الدعاوى التي تهدف إلى نفي صحّة العقد العرفي. و 

الموضوع:أهمیة

حظت مة في المیدان العقاري التي أنه من المواضیع الها يالموضوع فتكمن أهمیة 

في القضاء بسبب لجوء الجدل تثیر كانتمن المواضیع التيأنهابالدراسة الكافیة على الرغم من 

الأفراد إلى بیع العقارات عن طریق عقود عرفیة، والذي یعتبر أیضا إشكال تعیشه المنظومة 

بتاریخ، 30عدد  .ج .ج .رج.تأسیس السجل العقاري، تضمن ی1976مارس 25مؤرخ في  63-76 رقم أمر_1

18/12/1976.
نفسه.المرجع_2
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عدم استغلال العقارزاویة  نالوطني مبحدّ ذاته بالاقتصاد یمس العقاریة في الجزائر، والذي 

في الاستثمار الذي یناسبه.الخاص 

:أسباب اختیار الموضوع

من الدوافع الذاتیة التي تتجلى في تنمیة إلى مجموعةهذا الموضوع یعود الاهتمام بدراسة 

ما الدوافع الموضوعیة فتكمن في أ مكتسباتنا القبلیة في القانون ككل، والقانون العقاري خاصة،

والذي  ،حول مصیر عقود بیع العقارات غیر المشهرةوالعملیة الإلمام بالمعرفة الصحیحة العلمیة 

یعد السبب لعدم استكمال إجراءات المسح العقاري.

الإشكالیة:

من خلال ما تمّ عرضه آنفا یمكن طرح إشكالیة البحث على النحو التالي:

مشهرة؟العقارات غیر الحجیة العقود العرفیة المتضمنة بیع مدىما

الأسئلة الفرعیة مجموعة من كسؤال یتمحور حوله الموضوع وتتفرع على هذه الإشكالیة 

تنحصر فیما یلي: ليJا

ما هي المشاكل التي تتخلل بیع العقارات غیر المشهرة، وبالتحدید في نقل الملكیة؟-

في حلّ المشاكل التي تعتري بیع الملكیة العقاریة القضاءشرع و وإلى أي مدى نجح الم-

في المناطق غیر الممسوحة؟
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المنهج المتبع:

اتبعنا في دراسة هذا الموضوع المنهج التحلیلي لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة 

بوجوب شكلیة العقود وحجّیتها، والمنهج الوصفي في عرض لمختلف جزئیات الموضوع وتحلیلها، 

وكذلك المنهج المقارن بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري في رسمیة العقود.

وقصد الإجابة على الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة المطروحة، والإلمام بجوانب الموضوع 

جة الموضوع حسب الترتیب التالي: ارتأینا إلى تقسیم دراستنا إلى فصلین، حیث تمت معال

البیع العقاري.انعقاد:الفصل الأول

ركان العامة لعقد البیع العقاري: الأث الأولالمبح

التراضي في البیع العقاري:1المطلب 

المحل في البیع العقاري:2المطلب 

: السبب في البیع العقاري3المطلب 

الأركان الخاصة في البیع العقاري:الثانيالمبحث

المحرر الرسمي: مفهوم1المطلب 

الرسمیة وجزاء تخلفها:2المطلب

نتقال الملكیة في العقارا: 3المطلب 

الفصل الثاني: دور العقود العرفیة في البیع العقاري

ماهیة العقد العرفي:الأولالمبحث

تعریف العقد العرفي:1المطلب 

الإخلال بشروط صحة العقد العرفي: جزاء2المطلب 
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البیع العقاريد العرفي في إثبات : حجّیة العق3المطلب 

صور تثبیت العقد العرفي و طرق الطعن في حجیته:الثانيالمبحث

إجراءات إثبات العقود العرفیة في ضوء القانون والقضاء:1المطلب 

طرق الطعن في حجیة العقد العرفي:2المطلب 

العقد العرفي وسقوط حجّیته عنطفي تحقیق ال : 3المطلب 

.أهم ما خلصنا إلیه من نتائج واقتراحاتوأنهینا البحث بخاتمة، تضمنت 
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لم یرد في القانون الجزائري، ولا في العدید من المؤلفات الفقهیة، تعریف خاص بعقد البیع 

من القانون المدني الجزائري تصدت لتعریف عقد البیع بنصها 351العقاري، غیر أن المادة 

مالیا أخر في مقابل ل للمشتري ملكیة شيء أو حقاقأن" البیع یلزم بمقتضاه البائع أن ینعلى 

.1نقدي"ثمن 

ویستخلص من هذا التعریف أن البیع عقد ملزم لجانبین، إذ أن البائع ملزم بنقل ملكیة شيء أو 

حقا آخر للمشتري، ویلزم هذا الأخیر أن یدفع للبائع مقابل ذلك ثمنا نقدیا، كما یلاحظ أیضا أن 

هذا التعریف یشمل عقد بیع العقار والمنقول. 

التي تنص القانون المدني الجزائري 683نص المادة ولتحدید تعریف العقار یتعین الرجوع إلى 

"كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه، ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل  :على أن

، أما الفقه فیعرف جانب منه عقد البیع العقاري كمایلي:2ماعدا ذلك من شيء فهو منقول "

3ع العقاري ناقل للملكیة العقاریة بالإشهار العقاري""عقد البی

المحل، والسبب طبقا التراضي،ولا ینعقد البیع العقاري إلا إذا توافرت فیه ثلاثة أركان هي 

) بالإضافة إلى هذه الأركان أوجب المشرع الجزائري لإبرام عقود المبحث الأولللقواعد العامة، (

لشكلیة معینة تتمثل في إلزامیة تحریر وإفراغ العقد في ورقة رسمیة البیع العقاري إخضاعها

(المبحث الثاني)

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر26مؤرخ في  58_75رقم  أمر-1
المرجع نفسه.-2
، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، البیع العقاريطالبي یاسمین، أهروش كهینة، -3

.01، ص.2012
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لالمبحث الأو

لعقد البیع العقاريالأركان العامة

لا تختلف الأركان العامة التي حددها المشرع الجزائري في عقد البیع العقاري عن تلك التي 

والمحل، والسبب.تنعقد بها عقود بیع المنقول وهي التراضي، 

ولالمطلب الأ 

التراضي في البیع العقاري

القانون أن یتوافر ركن التراضي في عقد البیع بتطابق الإیجاب مع القبول، ولصحته اشترط

من لإبرام عقد البیع، وأن تكون إرادتهم خالبأهلیة كاملةتكون صادرة من أشخاص یتمتعون

1الإكراه و الغبن.، لتدلیسا عیوب الإرادة بصفة عامة، والتي تتمثل في الغلط،

) وشروط (الفرع الأولستعراض وجود التراضي إكن التراضي في عقد البیع، یتعین ولإبراز ر 

).الفرع الثانيالتراضي في البیع العقاري (

الفرع الأول

وجود التراضي

یتوقف وجود التراضي على مطابقة القبول للإیجاب في المسائل الجوهریة التي اتفق علیها 

(العقار) والثمن، أما العناصر الثانویة كمكان تسلیم المبیع الطرفان وهي طبیعة العقد و المبیع

طرفین وفي حالة عدم وجود اتفاق بین الومكان دفع الثمن وتحدید التزامات البائع و المشتري

2تسري الأحكام التي نظمها المشرع في عقد البیع.

وتسري على تبادل الإیجاب والقبول الأحكام العامة التي نص علیها المشرع الجزائري في 

التي تعتبر بمثابة الإطار القانوني الذي تندرج القانون المدني الجزائريمن  70 إلى 59المواد 

فیه سائر العقود.

؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، : عقد البیع4القانون المدني الجزائري، جالوجیز في شرح خلیل أحمد حسن قدادة، -1

.24، ص. 2000الجزائر ، 
.25، ص. 2008دار الأمل، الجزائر، ؛ الوجیز في عقد البیعسي یوسف زاهیة ، -2
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التراضي على طبیعة العقد أولا:

أن یتفقا على طبیعة العقد الذي یقصدان إبرامه وهو البیع. فإذایجب على الأطراف

خذ هذا الثاني بیعا، و یقول صاحب المنزل للمتعاقد معهقصد الطرف الأول رهنا والطرف

ا الإیجاب معتقدا أن الأخر هذألفا، وقصد أن یرهنها بهذا المبلغ، وقبل الطرفوأعطنيالمنزل

1صاحبه أراد بیعه، فهنا لم یتم الاتفاق على طبیعة العقد ولا ینعقد بینهما لا بیعا ولا رهنا.

ثانیا: التراضي على المبیع 

ویقع نعقاد عقد البیع،محل عقد البیع، وهو أمرا واجبا لإتفاق على الشيء المبیع أيهو الإو   

بالتالي إذا كان و  ،2المشتري إلى العقار المراد بیعه دون غیرهذلك إذا انصرفت إرادة البائع و 

معدة للزراعة ، وأراد أن یبیع  ىللبناء أخر واحدة معدة لأحد الأشخاص قطعتین أرضیتین ،

تجهت إرادته إإذا قبل أحد الأشخاص ذلك، و لكن القطعة المعدة للزراعة فعرضها للبیع، ف

ة للزراعة فلا ینعقد عقد البیع، لا بالنسبة للقطعة المعدة للقطعة المعدة للبناء دون تلك المعد

للزراعة لعدم توافر تطابق الإیجاب و القبول على هذه القطعة و لا ینعقد كذلك بالنسبة للقطعة 

المعدة للبناء أیضا، وذلك لعدم توافر تطابق الإیجاب والقبول علیها.

ثالثا: التراضي على الثمن

تفاق على طبیعة العقد و الشيء المبیع، وإنما یجب أن یتفق كذلك البیع الإنعقادإ یتوقف لا   

 إذامثلا 3الأطراف على ثمنه ومقداره، ویكفي لتحدیده  تبعا لأسس محددة بصورة نافیة للجهالة،

ه القطعة ذنار جزائري فوافق المشتري شراء هطلب البائع في بیعه لقطعة ارض بعشرین ألف دی

4ن عقد البیع لا ینعقد لعدم تطابق الإیجاب و القبول.إدینار فبتسعة عشر ألاف 

ت الحلبي ، منشورا3،ط.الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: البیع والمقایضة_ السنهوري أحمد عبد الرزاق ، 1

  .43ص.، 2000لبنان،الحقوقیة،

.25ص. خلیل احمد حسن قدادة، مرجع سابق،- 2

.08_طالبي یاسمین، أهروش كهینة، مرجع سابق، ص. 3

.26_خلیل احمد حسن  قدادة، مرجع سابق، ص.  4
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الفرع الثاني

شروط التراضي في البیع العقاري

ن تخلو إرادتهما من أالقانونیة و یشترط لصحة العقد أن یتوفر في طرفا العقد الأهلیة

متمتعا بقواه سنة كاملة 19العیوب، ویصبح الشخص كامل الأهلیة عندما یبلغ سن الرشد 

وأن تكون سالمة من العیوب إذا لم تتعرض للإكراه أو الغلط أو العقلیة وغیر محجور علیه،

التدلیس أو الغبن.

أولا: الأهلیة

كتساب الحقوق وتحمل حد المعنیین: فهي صلاحیة الشخص لإتطلق الأهلیة ویراد بها أ

فهي صلاحیة الشخص للقیام بالأعمال و  ءأهلیة الأدالتزامات وهذه هي أهلیة الوجوب، أما الإ

1التصرفات القانونیة.

ولكي ینعقد البیع صحیحا یجب أن یكون الطرفین البائع و المشتري أهلا للبیع والشراء، 

وتتوفر فیهما أهلیة الأداء، فعقد البیع من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، فإن صدر من 

، قانون الأسرة الجزائريمن83بطال، وهذا ما نصت علیه المادة ناقص الأهلیة كان قابلا للإ

من 43و التي جاء فیها ما یلي:"من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا لنص المادة

وباطلة إذا كانت ضارة به، وتتوقف على القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له

إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر إجازة الولي أو الوصي فیما 

2للقضاء".

سنة، أما سن الرشد 13من ق.م.ج هو 42/2ن سن التمییز طبقا لنص المادة إلذا ف      

سنة كاملة.19من نفس القانون فهو 40حسبما نصت علیه المادة 

.107، ص.2007دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،1؛ط.، مصادر الالتزام_ رمضان أبو السعود1
، بتاریخ 24، یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج. عدد 1984یونیو 09مؤرخ في 11-84_ أمر رقم 2

.1984یونیو 12
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لعته ،الغفلة والسفه التي تطرأ على أهلیةكما تتأثر الإرادة بعدة عوارض وهي: الجنون، ا

1المتعاقد وتجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها.

من العیوبخلو الإرادةثانیا: 

عیوب الرضا في عقد البیع هي نفسها في كل العقود،قد تعیب إرادة كل من البائع والمشتري في 

فإذا شاب الإرادة عیب من هذه العیوب كان غبن،أن تكون مشوبة بغلط أو تدلیس أو إكراه أو

حالة وقوع احد الأطراف في عقد  يمثلا فالبیع قابلا للإبطال لمصلحة من شاب إرادته العیب، 

طال العقد البیع في تدلیس وتوهم الشيء على غیر حقیقته، وبالتالي أجاز له القانون المطالبة بإب

.القانون المدني الجزائريمن 86وفقا للمادة

ا تعاقد شخص تحت رهبة وخوف إذإبطال العقد في حالة ما منه 88و قد جاء أیضا في المادة 

أما الغلط فهو متصل بحق العلم بالمبیع أو ما یصطلح علیه بخیار بعثها فیه المتعاقد الأخر،

نه معدةألك ذالرؤیة كان یعتقد المشتري انه اشترى قطعة ارض صالحة للزراعة ویتضح بعد 

و هدا ما سندرسه فیمایلي. ا ناتج عن عدم العلم ذللبناء وه

ثالثا: علم المشتري بالمبیع

"یجب أن یكون المشتري عالما بأنه:القانون المدني الجزائريمن 352مادة تنص ال

بالمبیع علما كافیا ، ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة 

حیث یمكن التعرف علیه،وإذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالما بالمبیع سقط حق هذا ب

2ثبت غش البائع".أإذا  إلا هالعلم بالأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى عدم 

یتبین من المادة أعلاه أن المشرع یقضي بضرورة توفر علم المشتري بذات المبیع و 

أوصافها لأساسیة فالوصف یغني من الرؤیة الحقیقیة، ویعول علیها معرفة ما إذا كان المبیع 

ملائما للغرض المطلوب له الذي أراد تحقیقه المشتري أم لا.

1
  .113-112ص.ص.  سابق،مرجع ،عبد الرزاق احمد السنهوري_

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1976سبتمبر 26مؤرخ في  58-75قم أمر ر _2
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عدم  البیع ببطالإعالم بالمبیع ، سقط حقه في طلب أما إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري

1ثبت تدلیس البائع.أذا إإلا  هعلم

المطلب الثاني

المحل في البیع العقاري

منهما بالتزامات، وأهم التزامات لیلتزم كإن البیع عقد ملزم لجانبین فهو یتكون من إرادتین 

البائع نقل ملكیة المبیع، لذلك یعتبر المبیع محلا في عقد البیع، وأهم التزامات المشتري هي دفع 

).(الفرع الثاني) والثمنالأول الفرع(الثمن، ولذلك یكون للبیع محلا مزدوجا هما المبیع

الفرع الأول

العقار المبیع

عتباره یلزم توفرها في العقار المبیع لإالجزائري لم یضع شروط خاصةنجد أن القانون المدني 

ة محلا لالتزام البائع في البیع العقاري، وعلیه نرجع بخصوص محل الالتزام للقواعد العامة الوارد

2.القانون المدني الجزائريمن   94إلى  92في المواد 

لتزام وهي الشروط وافرها في محل الإالشروط الواجب تیجب أن تتوافر في العقار المبیع 

سنوضحها فیما یلي:التي 

أولا: أن یكون العقار المبیع موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل

لتزام " یجوز أن یكون محل الإ:أنه على من القانون المدني الجزائري92تنص المادة 

لك بیع الأشیاء المستقبلیة بیع شخص لمنزل قبل ذ شیئا مستقبلا ومحققا". و من الأمثلة على

.61-60خلیل احمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص.ص_ 1

، ص. 2003-2002، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، محاضرات في عقد البیع (غیر منشورة)محمدي سلیمان، -2

20.
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بناءه، و هذا البیع یطلق علیه في القانون الجزائري تسمیة البیع على التصامیم ، وقد شاع هذا 

1البیع حدیثا.

"إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا :منه93في المادة وقد جاء أیضا

قتضته المادة إالمبیع فشرط وجود 2بطلانا مطلقا".كان باطلاالعامة للنظام العام أو الآداب 

أو أن یكون ممكن الوجود وإلا اعتبر العقد أعلاه ، بأن یكون موجودا وقت إبرام العقد،92

أن العقار موجود وقت باطلا بطلانا مطلقا لتخلف ركن من أركانه، فإذا تعاقد الطرفان على

ن العقد یكون باطلا بطلانا إالعقد بقوة قاهرة، فالمبیع قد هلك قبل إبرامثم تبین أن إبرام العقد،

3مطلقا.

أثناء إبرام العقد ، ولم یتناول المشرع الجزائري حكم الهلاك الجزئي للمبیع لا قبل ولا

، حیث منح 4القانون المدني الفرنسيمن 1601بینما تناول ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

یأخذ الجزء الباقي من المبیع مع دفع ما یتناسب ما  أو أن یطلب إبطال العقدللمشتري الحق في

5تبقى من المبیع من ثمن.

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران، نقل الملكیة في عقد البیع العقاري في القانون الجزائري،قان كریم، -1

.19، ص 2002
متمم، مرجع سابق.المعدل و ال یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75قم أمر ر -2
.19قان كریم، مرجع سابق، ص. -3

4
_Art 1601C.civ français :« Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait

nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de
demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation ».

.77_خلیل احمد حسین قدادة، مرجع سابق، ص.5
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ثانیا: أن یكون العقار المبیع معینا أو قابل للتعیین

تفاقغیر معین یستحیل الإإن كان  یجب أن یكون المبیع معینا لیتم الاتفاق علیه ، لأنه

ن م94المادة ، و قد نصت 1إلا إذا كان قابلا للتعیین، فحینئذ یعتبر في الحكم المعینعلیه،

لتزام معینا بذاته وجب أن یكون معینا على مایلي: "إذا لم یكن محل الإالقانون المدني الجزائري

تعیینا . فیجب أن یشمل العقد على تعیین ذاته وأوصافه 2بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا"

یحدده ویمنع الجهالة فیه.

ویكون تعیینه ببیان فالعقار یعتبر من الأشیاء القیمیة أي من الأشیاء المعینة بالذات،

صفاته التي تمیزه عن غیره، أي تحدیده تحدیدا نافیا للجهالة. و التحدید النافي للجهالة یكون 

ا وحدودها و اسم الحوض التي توجد فیه. عادة صریحا ، فالأرض الزراعیة تتعین بذكر مساحته

ثالثا: أن یكون العقار المبیع مشروعا وقابلا للتعامل فیه

التركات و 3حكم القانون كالعقارات الموقوفةهناك عقارات تخرج عن التعامل فیها

ن إ، فوقع على التركة كلها أو جزء منهافالتصرف الذي یصدر من أحد الورثة سواءالمستقبلة،

هذا التصرف یعد في جمیع أنواعه باطل بطلان مطلق لمخالفته للنظام العام و الآداب العامة، 

القانون 92/2وذلك وفقا المادة 4ویبطل التصرف حتى ولو تم برضا المورث وأیا كان الطرفان.

و التي تنص على أنه:"غیر أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطلا المدني الجزائري

لو كان برضاه، إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون"، ولا یجوز التعامل أیضا في 

من القانون السالف 689الحقوق المتنازع فیها والتعامل في أملاك الدولة العامة طبقا للمادة

  .الذكر

، 1985مصر، عالم الكتب، ،3ج. ،4.، طالعقود المسماة، عقد البیعالمدني:شرح القانون مرقس سلیمان، -1

  .46ص. 
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

التصدیق"و  التأییدمن ق.أ.ج: " الوقف هو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه 213_ عرفت المادة  3

، دار إحیاء التراث العربي   : مصادر الالتزام1الوسیط في شرح القانون المدني، جالسنهوري احمد عبد الرزاق، -4

.311، ص.1960لبنان، 
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الفرع الثاني 

ثمن المبیع

یكون الثمن في عقد البیع نقدیا  أن من القانون المدني الجزائري351المادة توجب

كیة العقار المبیع للمشتري ، و لتزام هذا الأخیر بنقل ملإیلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل 

ره و هذا ما نصت علیه تفاق على الثمن یقتضي تعیینه أو بیان الأسس التي تؤدي إلى تقدیلإا

شروط أساسه تتمثل في أن یكون مبلغا من النقود، معینا أو قابلا . و للثمنمنه 356 ادةمال

أن یكون جدیا و حقیقیا.للتعیین،

أولا: الثمن مبلغ من النقود

یتمیز البیع عن المقایضة بأن یكون مقابل المبیع مبلغ من النقود ، فإذا كان الثمن غیر 

.القانون السابق ذكرهمن 351مادة ددته ال، و هذا الشرط ح1النقود فالعقد یعد مقایضة 

و یعتبر العقد بیعا إذا كان الثمن نقدیا، بینما لا یعتبر العقد بیعا إذا كان المقابل مثلیا 

ا له قیمة معلومة كالذهب مثلا ، إذن لكي یعتبر العقد بیعا یجب أن یكون مقابل نقل ملكیة مبلغ

2عقد تتحدد وقت إبرامه.ن طبیعة اللأمن النقود یلتزم المشتري به 

و یمكن أن یتفق المتعاقدان على أن یكون الثمن عبارة عن إیراد مرتبا مدى الحیاة أو 

3لك یعتبر العقد عقد بیع ولیس عقد مقایضة.ذد، وبمؤب

ثانیا: الثمن معین أو قابل للتعیین

تعیینا كافیا لا یدع مجالا أن یتفق المتعاقدان علیه و یعیناه من شروط الثمن في عقد البیع

للمنازعات في مقداره مستقبلا، و یترتب على عدم الاتفاق على الثمن بطلان عقد البیع لتخلف 

.380مرجع سابق،ص.،البیع و المقایضةالجدید:لقانون المدنيالوسیط في شرح اعبد الرزاق السنهوري، -1
.25سلیمان، مرجع سابق، ص. محمدي-2
.89خلیل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص.-3
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یجوز أن یتفق المتعاقدان القانون المدني الفرنسيمن 1592ووفقا للمادة1ركن من أركانه،

تحدید الثمن لتحكیم الغیر. ولا یوجد ما یمنع في القانون المدني الجزائري على یتركعلى أن 

تحدید ثمن المبیع من طرف الغیر.

والتقدیر قد یكون فوریا أو بالاقتصار على الإشارة التي سیقدر الثمن بناء علیها بعد إبرام 

  رتقدییقتصر" یجوز أن القانون المدني الجزائري علىمن 356طبقا لنص المادة2العقد،

فیما بعد". ابیع على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاهالثمن 

ثالثا: الثمن حقیقي وجدي 

لصحة الثمن في عقد البیع أن یكون حقیقیا أي جدیا، وهو الذي یكون مقابلا حقیقیا یشترط

وهو الثمن الذي لا ، فالثمن الصوري اتافه أوا ا كان الثمن غیر حقیقي فهو صوریإذللمبیع، و 

یطابق حقیقة ما اتفق علیه المتعاقدان. أما الثمن التافه الذي یكون قلیلا إلى درجة انعدام 

3التناسب بینه وبین قیمة المبیع الحقیقیة.

أما الثمن البخس فهو ثمن حقیقي ینعقد به عقد البیع ، و أن كان یخول لبائع العقار حق 

، أو طلب الجزائريمن القانون المدني358لمثل ، طبقا للمادة ثمن ا5/4تكملة الثمن إلى 

4قیمة العقار وقت البیع.5/4فسخ عقد البیع إذا رفض المشتري تكملة الثمن الى

المطلب الثالث

السبب في البیع العقاري

ثر نتاج أعلى إصحیحا، وتظهر أهمیته نعقادهلإیعد السبب في عقد البیع الركن الجوهري 

العامة.  الآدابقانوني مخالف للنظام العام و 

  .90ص. مرجع سابق،،خلیل حسن احمد قدادة-1
.18طالبي یاسمین، أهروش كهینة، مرجع سابق، ص.-2

.21 ص. قان كریم، مرجع سابق،- 3

  .90-88ص. .سي یوسف زاهیة، مرجع سابق، ص-4
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الأول: تعریف السببالفرع 

تباینت آراء الفقهاء حول تعریف السبب وتوجد بهذا الصدد نظریتان، النظریة التقلیدیة و التي 

المتعاقد لتزامإلعقود التبادلیة كعقد البیع، هو لتزام كل متعاقد في اإأنصارها أن سبب یرى

لتزام المشتري بدفع الثمن.إلتزام البائع بتسلیم المبیع هو إالآخر، فسبب 

أما النظریة الحدیثة فیرى أنصارها أن سبب إبرام العقد أمر ذاتي خارج عن العقد و تختلف 

1عقد البیع رغبة من البائع من تسدید دیونه. مالباعث لإبراالمتعاقدة، وهو  صختلاف الأشخابإ

ل اكتفى و بالعودة إلى التقنین المدني الجزائري نجد أن المشرع لم یعرف السبب في العقد ب

ما یلي "  ىبنصه علالقانون المدني الجزائريمن 97لتزام في المادة فقط بالإشارة إلى سبب الإ

ن العقد لتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو بسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كاإإذا 

2باطلا".

ویتضح من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري یجعل من السبب أمرا جوهریا في التعاقد، وحیث 

هنا هو بطلان مطلق، كان عقد البیع غیر مشروع وقع العقد باطلا، والبطلان  أوإذا تخلف 

كمكان للقمار أو الدعارة، إذ یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب ستعمالهكشراء منزل لإ

التي من القانون المدني الجزائري98على خلاف ذلك طبقا للمادة الحقیقي حتى یقوم الدلیل 

لتزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك".إتنص على أن " كل 

جب توافرها في السببالفرع الثاني: الشروط الوا

، أن یكون (أولا)لصحته وهو أن یكون موجودافي السبب یجب توافر ثلاثة شروط

ثالثا)وأن یكون مشروعا((ثانیا)صحیحا

  .98-97ص.ص. یوسف زاهیة، مرجع سابق، سي_1
یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75_أمر 2
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أولا: وجود السبب

لتزام البائع بنقل إقد الحصول علیها، بحیث یكون سبب وهو الهدف التي یقصد الطرف المتعا

لتزام المشتري بدفع الثمن هو حصوله إله على الثمن من المشتري، و سبب الملكیة هو حصو 

لتزام كل من المتعاقدین مرتبط بالآخر بحیث إذا إن إملكیة المبیع من البائع، ولذلك فعلى 

تزام أحدهما لا ینشئ التزام في ذمة الآخر، وبالتالي لا ینعقد البیع لتخلف ركن من إلتخلف 

1أركانه.

السببثانیا: صحة 

،بر العقد باطلاعتأ لصحة عقد البیع یجب أن یكون السبب صحیحا فإذا كان غیر حقیقیي

ویكون السبب صوریا إذا كان یخفي سببا آخر یجعل وجود السبب غیر مشروع ، كما لو تعهد 

2الشخص بدفع دین على أنه قرض وحقیقته أنه دین قمار.

ثالثا: مشروعیة السبب

المتعاقدین غیر متعارض مع النظام العام والآداب العامة، ومن هنا یشترط أن یكون دافع 

یلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة الحدیثة بالنسبة لمشروعیة السبب، ومثل ذلك أن یكون 

ستعمال الثمن في شراء المخدرات إخصیصه للدعارة، ودافع البائع هو دافع مشتري العقار هو ت

بب غیر مشروع، والعقد باطلا بطلانا مطلقا. وفي هذه الحالة یكون الس

فتراضیین، إذا كان أحد إغیر مشروع ففي هذه الحالة هنالك لأحد المتعاقدین أما إذا كان الدافع

الطرفین یعلم بعدم مشروعیة الباعث لدى المتعاقد معه، وبالتالي یكون العقد باطلا بطلانا 

3فلا یكون العقد باطلا، ولكنه یكون قابل للإبطال.أما إذا كان لا یعلم بعدم مشروعیته، مطلقا

ونجد المشرع الجزائري وضع قرینة بسیطة لإثبات هذا الشرط، و على من یدعي العكس إثبات 

ذلك (عدم مشروعیة السبب)

.358مرجع سابق، ص.مصادر الالتزام،الوسیط في شرح القانون المدني،، قعبد الرزاالسنهوري احمد -1
.360-359_المرجع نفسه، ص.ص. 2

.361-360المرجع نفسه، ص.ص. - 3
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المبحث الثاني

الأركان الخاصة في البیع العقاري

ظل القانون المدني القدیم في إن الأصل في العقود الرضائیة حسب المبدأ الذي كان یطبق في 

الجزائر، أن التصرفات وإن وردت على عقار كانت تعد صحیحة، حتى ولو لم تحرر في الشكل 

الرسمي ، لكن تغیّر الحال مع مرور الزمن، وتقدم فكرة العنایة بالعقار،  بحیث نص المشرع 

التي ورد فیها مایلي: و  من القانون المدني الجزائري1مكرر324على الشكلیة في نص المادة 

"زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي ، یجب تحت طائلة البطلان ، 

تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار أو حقوق عقاریة ... في شكل رسمي، ویجب دفع 

1الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد."

والتي جاء فیها ما یلي: 12المتضمن قانون التوثیق في المادة  91-70م و بموجب الأمر رق

"زیادة على العقود التي یؤمر القانون بإخضاعها إلى الشكل فان العقود الرسمیة، التي تتضمن 

صناعیة... یجب تحت طائلة البطلان أن نقل عقارات أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو

2مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد".تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي

الذي أوجب الرسمیة  91-70م زائري إلا بعد صدور الأمر رقولم یتضح موقف المشرع الج

في التعاقد الوارد في العقار، ولم یعد بذلك للعقد العرفي أیة حجیة، لكن ما یعاب علیه أنه وإن 

نه لم یخصص لها نص صریحا أإلا  1970لصادر في كان قد نظم ذلك في قانون التوثیق ا

القانون من 71المادة ما عدا ما جاء في58-75في القانون المدني الصادر بموجب أمر

التي تخص الوعد بالبیع الوارد على العقار إذ تلزم الأطراف باحترام الإجراءات المدني الجزائري

نفس القانون التي توجب احترام الشكلیة، لاسیما من 793الشكلیة المقررة قانونا، و كذلك المادة 

الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري حتى تنتقل الملكیة العقاریة.

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  _أمر 1

، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، مرجع سابق.1971دیسمبر 15مؤرخ في 91-70مر رقمأ_ 2
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ن كان القانون المدني لم ینص صراحة في بدایة الأمر على لزوم إبرام العقود إ و       

ت على القوانین أن هذه الإحالاالمتضمنة التصرفات الواردة على العقار في الشكل الرسمي إلا

تلك التصرفات.نعقادلإ ن المشرع قد جعل الرسمیة ركنا أساسیاأل بالمعمول بها كافیة للقو 

المتضمن إعداد مسح 74-75وقد تأكدت هذه القاعدة خاصة بعد صدور الأمر رقم 

المتعلق   76/63رقم   هالأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ، لا سیما المرسوم التطبیقي ل

منه على ما یلي : "كل عقد یكون موضوع 61تأسیس السجل العقاري ، إذ تنص المادة ب

.1إشهار في محافظة عقاریة ، یجب أن یقدم على الشكل الرسمي"

من قانون التوثیق 12ویلاحظ أن المشرع الجزائري أدرك هذا الفراغ القانوني فأدرج المادة

لیؤكد صراحة الرسمیة كركنمن القانون المدني،1مكرر 324ة الذكر بكاملها في الماد ةالسالف

أو زوال الملكیة العقاریة.    إنشاءنعقاد في كل عقد من شأنه نقل أو تعدیل أوللإ

المطلب الأول

الرسمي عقدمفهوم ال

من القانون المدني الجزائري قبل تعدیلها بموجب 324.     لقد كانت صیاغة نص المادة 

كما یلي " الورقة الرسمیة هي التي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف 14-88القانون 

شكال القانونیة في حدود بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأ

2ختصاصاته."إ سلطته و 

وهو من خلال هذا التعدیل یتبین أن المشرع قد استبدل مصطلح الورقة الرسمیة بالعقد، 

تعدیل في غیر محله إذ خرجت هذه الكلمة عن مفهومها الأصلي الذي یقصد به كل عمل 

قانوني یتم بتوافق إرادتین بغض النظر عن وسیلة إثباته، وكان من الأجدر الإبقاء على 

ستعمال لفظ المحرر الرسمي بدلا من العقد الرسمي.إطلح القدیم "الورقة الرسمیة" أو المص

،  یتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، مرجع سابق.1976مارس 25مؤرخ في  63-76رقم  _ مرسوم1

، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58_75_امر رقم 
2
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المتضمن التوجیه العقاري 25-90المشرع الجزائري أیضا من خلال القانون رقم و قد أكد     

ضرورة توفر الرسمیة بنصها على أن:" تثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة و 29في المادة 

1الحقوق العینیة بعقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري."

الرسمیة في المعاملات العقاریة التمییز بین تعریف وبناء علیه یستوجب الإلمام بمفهوم 

).الفرع الثالث) وحجیته (الفرع الثانيوشروطه (الفرع الأول)المحرر الرسمي (

الفرع الأول

الرسمي عقدتعریف ال

نه " عقد یثبت فیه موظف أالعقد الرسمي على القانون المدني الجزائريمن 324عرفت المادة 

أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا بخدمة عامة، ما تم لدیهأو ضابط عمومي مكلف 

2."ختصاصهواالقانونیة وفي حدود سلطته للأشكال

رسمیة عقد بیع عقار، الذي یتولى تحریره وجوب أعلاه 324وفقا لما جاء في صیاغة المادة 

بیع العقار نعقادلإ موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مختص، و تعتبر بذلك ركنا

.ووسیلة إثباته، ویعتبر تخلفها بطلان عقد البیع بطلان مطلق

الفرع الثاني

الرسمي عقدشروط ال

حرص المشرع الجزائري على جعل اكتساب المحرر للصفة الرسمیة مرهونا بمجموعة من 

الشروط تتحقق باجتماعها المصداقیة والثقة في المحرر، حیث یجب أن تتم من قبل موظف 

أي شخص مكلف بخدمة عامة، وأن یحرر في حدود سلطته  أو عام أو ضابط عمومي

من القانون المدني 324ونیة تطبیقا لنص المادة القانواختصاصاته مع مراعاته الأشكال 

، ولا یمكن الاعتداد بأي وثیقة لا تتوفر فیها هذه الشروط.الجزلئري

لمعدل والمتمم، مرجع ، یتضمن قانون التوجیه التوجیه العقاري ا1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90_قانون رقم 1

سابق.

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75امر رقم - 2
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شخص مكلف بخدمة عامة أو بط عموميضا أوأولا: صدور المحرر من موظف عام 

الموظف العام هو شخص یعهد إلیه المشرع إجراء عمل من الأعمال المتعلقة بالمصلحة 

كمدیر أملاك الدولة الذي یبرز دوره في نقل الملكیة العقاریة 1العامة بمعنى المرفق العام،

ویعتبر الموظف العام كذلك الشخص الذي تعینه التابعة للدولة باعتباره موظف تابع للدولة،

.2أو لم تؤجرهأجرتهسواءلقیام بعمل من أعمالهاالدولة ل

أما الضابط العمومي فهو الشخص الذي یمنح له القانون صفة الضابط بسبب مهنة كالموثق، 

مراعاة منه للدور الكبیر الذي یقوم به في مجال نقل الملكیة العقاریة.

والشخص المكلف بالخدمة العامة هو كل شخص یخول له القانون بسبب المهام التي  

انتدب لها مثل رؤساء المجالس الشعبیة المنتخبون ، وأن المشرع لم یعطي لمحاضر هؤلاء قوة  

3ثبوتیة ملزمة للقضاة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.

لطته واختصاصاتهثانیا: تحریر المحرر في حدود س

و الرسمي عقدالیقصد بالسلطة ولایة الموظف أو الضابط العمومي و أهلیته في تحریر 

فلو قام ضابط عمومي قبل تأدیته للیمین المقررة  عقدالولایة قائمة أثناء تحریر الیجب أن تكون

4رسمي فانه یعد باطلا. عقدبعد عزله عن العمل بتحریر  أو قانونا،

، و یستخلص نوعي في تحریر العقود الرسمیةویمارس الموثق  اختصاص  محلي و 

المتعلق بتنظیم مهنة 02-06الاختصاص المحلي للموثق من المادة الثانیة من قانون رقم 

التوثیق بنصها على"تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق تسري علیها أحكام هذا القانون و التشریع 

، الشركة أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة_ بكوش یحي، 1

.93، ص. 1981، الجزائر ،الوطنیة
.19، ص.2005، الجزائر ، ، دار هومةة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائريالكتاب_میدي أحمد، 2

.25،ص. 2009، دار هومه، الجزائر،الجزائريالقانونيوظیفة التوثیق في النظاموزاني وسیلة، - 3

، ص.ص. 1990، 05، الغرفة الوطنیة للموثقین، العدد مجلة الموثق"، التوثیق والمحیط المهني_بوحلاسة عمر، ''4

22-23.



الفصل الأول                                                           انعقاد البیع العقاري

24

و هذا یعني أن یكون 1اص الإقلیمي إلى كامل التراب الوطني."المعمول به، ویمتد الاختص

الموثق دائما مختص إقلیمیا بتلقي تحریر العقود في مكتبه مهما كان موطن الأطراف، و أینما 

2وجد محل العقد.

  عقدلتي قررها القانون في تحریر المراعاة الأوضاع اوجوبثالثا:

لمكلف بالخدمة العامة عند ممارسة مهامه ا أو عموميللضابط الیحدد القانون للموظف أو

مجموعة من الشكلیات التي یجب مراعاتها تحت طائلة البطلان، و بالتالي عدم إضفاء طابع 

و  الرسمیة على الورقة المحررة التي تتم فیها مراعاة الإشكالیة القانونیة، و هذه الأوضاع

ولتبسیط الصورة یجب على سبیل المثال توضیح الشروط  عقدالشكلیات تختلف حسب نوع ال

المستلزمة في المحررات التوثیقیة الصادرة من مكاتب التوثیق، و بالرجوع إلى أحكام المواد من 

المتعلق 02-06من القانون  29الى  26، وكذلك المواد 3من القانون المدني4مكرر324

ت التالیة:بتنظیم مهنة التوثیق یتعین مراعاة  الشكلیا

_ التأكد من شخصیة أطراف العقد.

_ توقیع المحرر من قبل ذوي الشأن.

_حضور شاهدین في العقود الشكلیة.

_ أن یكون المحرر مكتوبا باللغة العربیة وفي نص واحد.

_المصادقة على الإحالات في الهامش أو في أسفل الصفحات.

المبالغ والسنة والشهر والیوم والتوقیع على العقد بالحروف._ كتابة

كلمات.إضافة وأ الأسطر_عدم تضمینها أي تحریر أو كتابة بین

4_المصادقة على الإحالات في الهامش.

،  یتضمن مهنة الموثق، مرجع سابق.2006فبرایر20مؤرخ في 02-06_ قانون رقم 1
.95، ص. 2009، دار هومة، الجزائر، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري_ وزاني وسیلة، 2
یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق.، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75امر-3
یتضمن مهنة بالتوثیق، المرجع السابق.، 2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06_ قانون رقم 4
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الفرع الثالث

الرسمي عقدحجیة ال

الرسمي الشروط السابقة الذكر، اكتسب الصبغة الرسمیة وأصبحت له ذاتیة  عقدتوفرت في ال إذا

في الإثبات، بحیث من یدعي العكس أن یقدم الدلیل على بطلانها، ویكون الادعاء إلا بالطعن

الرسمي یتكون من قرینتان، الأولى قرینة السلامة المادیة و الأخرى بصدوره  عقدفال ،بالتزویر

أمام الموظف العام أو الضابط العمومي أو شخص مكلف قعوا علیهمن الأشخاص الذین و 

بخدمة عامة حتى یثبت تزویره أو بطلانه سواء كانت هذه الحجیة بالنسبة للمتعاقدین أو في 

.1مواجهة الغیر

الغیر)-أولا: حجیة المحرر الرسمي بالنسبة للأشخاص (المتعاقدین 

" یعتبر العقد القانون المدني الجزائري على أنه نم06مكرر 324تنص المادة 

وورثتهم وذوي الشأن غیر أنه في الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بین الأطراف المتعاقدة،

تهام، وعند یذ العقد محل الاحتجاج بتوجیه الإحالة شكوى بسبب تزویر في الأصل یوقف تنف

2الظروف إیقاف تنفیذ العقد مؤقتا".رفع دعوى فرعیة بالتزویر، یمكن للمحاكم حسب 

على مایلي :" یعتبر العقد الرسمي حجیة بین الأطراف حتى 7مكرر324و تنص المادة 

و لو لم یعبر فیه إلا بیانات على سبیل الإشارة، شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع 

3اء سوى كبدایة للثبوت".الإجراء، ولا یمكن استعمال البیانات التي لیست لها صلة بالإجر 

ویستفاد من نص المادتین أن للعقد الرسمي حجة على المتعاقدین وخلفهم، ویشمل الخلف 

قرینة الرسمیة التي تعطي الثقة والائتمان متى كان العام والخاص، وهذه الحجیة مستمدة من

أن یثبت تزویره.العقد في مظهره یوحي بصحته وسلامته إلى

متمم، مرجع سابق. المعدل و الیتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75_ أمر رقم1

، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، مرجع سابق. 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75_ أمر رقم  2

_ مرجع نفسه.3
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البیانات الصادرة من الطرفین، و التي لم تكن محل تحقیق من طرف الموثق، فإنه أما مضمون 

1بإمكان الغیر إثبات عكسها بجمیع الطرق.

الرسمي لما دون فیه عقدحجیة ال:انیاث

أن العقد الرسمي یكون حجة القانون السالف الذكرمن 5مكرر  324ة یتضح من الماد

وهي على نوعین:،ما دون فیه من البیاناتل

_ البیانات التي تكون في المحرر الرسمي حجة حتى یطعن فیه بالتزویر، ویشمل كل البیانات 

التي دونها الضابط العمومي فیما وقع من ذوي الشأن بمحضره و تحت نظره ، كحضور 

ین الأطراف و الشهود  والتأكد من هویة شخصیة المتعاقدین، إما بوثائق رسمیة أو شهادة شاهد

لضابط تحت مسؤولیته ، دفع أو قبض الثمن إذا كان واجب الدفع بمعاینة، و بین یدي ا

من الضابط العمومي ببیان اسمه ، لقبه وصفته ومحل إقامته و  عقدالعمومي ، كذلك صدور ال

2توقیعه، فمثل هذه البیانات لا تكون قابلة للطعن فیها إلا بالتزویر.

التي لا تعد مهمة الموثق كأن یصرح مثلا أن الشخص الماثل _ تتمثل البیانات الأخرى

بأي دلیل أمامه یتمتع بكامل قواه العقلیة فإن ذلك لا یعد إلا كشهادة عادیة یمكن الطعن فیه

باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن فلا تصل حجیتها إلى حد الطعن فیها بالتزویر.

الرسمي ، فإن هذا لا یمنع القاضي من أن یقوم  لعقدون لتي یمنحها القانو بالرغم من الحجیة ال

بتفسیرها، لأنه یبحث عن نیة المتعاقدین، وعن مضمون الاتفاق المبرم بینهما، و لكن یجب أن 

3لا یتعرض للشكل الذي صیغ فیه ذلك الاتفاق.

.39_ طالبي یاسمین، أهروش كهینة، مرجع سابق، ص. 1
2

.118 .ص سابق،مرجع یحي،بكوش _
.118_ المرجع نفسه، ص. 3
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المطلب الثاني

الرسمیة وجزاء تخلفها

الطرفین وفي مواجهة الغیر، حیث أنه حجة على یقصد بنفاذ العقد الرسمي فعالیته فیما بین

الرسمي إلا  عقدـر إدعاء عكس الالغیر فیما یتعلق بالبیانات الصادرة فیه، إذ لا یستطیع الغیــــــ

كما یؤدي تخلف بیان من بیانات ركن الرسمیة إلى ترتیب (الفرع الأول)بالطعن فیه بالتـــــــــــزویر

ع الثاني).(الفر وتقریر بطلان التصرف

الفرع الأول

الرسمیة في عقد بیع العقار

یبرز نفاذ الرسمیة في عقد بیع العقار بعد شهره في المحافظة العقاریة لنقل ملكیة المبیع، لذلك 

یتعین التمییز بین نفاذ العقد فیما بین المتعاقدین وبین نفاذه في مواجهة الغیر.

أولا: نفاذ العقد فیما بین المتعاقدین

إن الرسمیة تعتبر حجة على المتعاقدین في البیانات الصادرة عنهما، والتي قام الموثق 

بتدوینها في العقد الرسمي مثلما تلقاها و الموثق لیس ملزم بالتحقیق فیه، ویجوز للأطراف إثبات 

عكس هذه البیانات وفقا لقواعد الإثبات دون الحاجة للطعن بالتزویر لأن الطعن في صحة 

یانات لا یمس بأمانة الموظف، یكون المتعاقدین ملزمین بتنفیذ ما ورد في العقد، حیث یلتزم الب

وأن یقوم المشتري بدفع الثمن البائع بنقل ملكیة المبیع، وذلك بإتمام شهر عقد البیع العقار،

1ملكیة العقار المبیع . ابتسكلإ

ن "العقد شریعة المتعاقدی :على أنالقانون المدني الجزائري من 106حسب مقتضیات المادة 

2تفاق الطرفین أو لأسباب یقررها القانون".إفلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا ب

-85، ص.ص. 2016، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 1، طعقد البیع في القانون المدني الجزائري_حوحو یمینة، 1

86.
، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75_ أمر رقم 2
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. وكذلك تنص فالقوة الملزمة للعقد لها أثر على المتعاقدین، وعلى ما تضمنه العقد فقط

یتبین من طبیعة على أن "ینصرف العقد إلى المتعاقد و الخلف العام ، ما لمه من108المادة 

التعامل أو من نص القانون  أن هذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام ، كل ذلك مع مراعاة 

1القواعد المتعلقة بالمیراث".

وطبقا للمادة أعلاه فان العقد لا یمثل فقط أطرافه بل یشمل أیضا الخلف العام للمتعاقدین، 

رهم السلف في الذمة المالیة كلها أو بعضها، باعتبارها فتنتقل الحقوق والالتزامات إلیهم باعتبا

مجموعة أموال تنتقل إلیه عن طریق المیراث أو الوصیة.

و لا یكون عقد بیع العقار نافذا بین المتعاقدین فیما یتعلق بنقل الملكیة إلا من یوم شهر 

" الملكیة  :أن لسلف الذكرالقانون امن 793كما نصت علیه المادة البیع في المحافظة العقاریة 

و الحقوق العینیة الأخرى في العقار لا تنتقل فیما بین المتعاقدین و لا في حق الغیر إلاإذا 

روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون  وبالأخص تلك التي تدیر مصلحة الشهر 

2".العقاري

ثانیا: نفاذ العقد في مواجهة الغیر

ا لا ذإنه یسري كذلك في حق الغیر، و وهالأطراف دون غیرهما، فإذا كان عقد البیع یلزم

یعني أن الغیر ملزم بتنفیذ ما ورد في العقد بین المتعاقدین لأنه أجنبي عن العقد، حیث یفترض 

أن العقد لا یضره و لا ینفعه، و بالتالي هذا الغیر لا یستطیع تجاهل التصرفات القانونیة التي 

و أن یحترم هذا العقد وأن لا یعرقل تنفیذه، ولكي یكون عقد بیع العقار تتم بین المتعاقدین،

نافذا في حق الغیر، یجب أن یكون مشهرا في المحافظة العقاریة، وإلا كان العقد غیر موجود 

من القانون المدني الجزائري المذكورة 793و هذا ما یتضح من نص المادة 3بالنسبة إلیه،

 أعلاه.

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75_ أمر رقم 1
مرجع نفسه._2

.87-86، مرجع سابق ، ص.ص. _ حوحو یمینة
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الفرع الثاني

ء تخلف ركن الرسمیةجزا

ار قانونیة تتمثل في یترتب على عدم مراعاة شرط الرسمیة عند إبرام التصرفات العقاریة آث

  .عرفي عقدله إلى الرسمي أو تحو  عقدبطلان ال

الرسمي عقدأولا: بطلان ال

یجب إفراغ عقد البیع في شكل رسمي تحت طائلة البطلان المطلق ، إذا انصب البیع على 

1مكرر324ا لنص المادة العقار أو حقوق عینیة عقاریة أو غیرها من الحقوق و هذا طبق

شكل  إلى التي تنص على أنه :" زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعهاالسالفة ذكرها

رسمي ، یجب تحت طائلة البطلان  تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقاریة أو حقوق 

1شكل رسمي، و یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد."عقاریة ... في

و هذا البطلان من النظام العام ، إذ یجب على القاضي إثارته من  تلقاء نفسه ، كما أنه لا 

2سنة.15یقبل الإجازة، و لا یسقط الحق في طلب إبطاله إلا بمرور مدة التقادم و هي 

تبطل بطلانا مطلقا، مثل نعقادهالإالتي جعل المشرع الرسمیة ركنا إن جمیع التصرفات

كنقل ملكیة عقار أو محل تجاري عند انعدام الشكل أو عند  ادة أعلاهد الواردة في نص المالعقو 

28/06/2000تخلف البیانات الجوهریة فیه. حیث جاء في قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

نقل ملكیة العقارات ، طائلة البطلان في جمیع العقود المتضمنة"الرسمیة لازمة تحت :مایلي

3".74-75من الأمر 16من القانون المدني و كذلك المادة 1مكرر324اعتمادا على المادة 

، مرجع سابق.المعدل والمتممیتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75_أمر رقم 1
.88_حوحو یمینة، مرجع سابق، ص.2
ش)،  -ق-س ضد و-(قضیة ق، 2000جوان 28مؤرخ في  197347رار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ق-3

.258، ص. 01،2004القضائیة، عددالمجلة 
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عتبار العقد كمحرر عرفيإثانیا: 

قد تتوفر في العقد المبرم لبیع العقار، كافة شروطه المتعلقة بالرسمیة ویقوم الموثق بتحریر 

، وكما هو معمول به 1العقد كونه الشخص المؤهل قانونا لهذا الغرض، و لكن العقد لا یشهر

ب ا في مواجهة الغیر، ویبقى ملزما لأطرافه فقط. و حسذالعقد الذي لا یشهر لا یكون ناف فإن

یعتبر العقد الرسمي 07/02/1994ما ذهبت  إلیه  المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

2غیر المشهر في مرتبة العقد العرفي.

الموثق وعدم ویرجع السبب لعدم شهر العقد الرسمي في المحافظة العقاریة، إما لتقاعس

ري لحمایة حقه بشهر العقد في المحافظة لتزامه بنقل الملكیة، ولا المشتإسعي البائع لتنفیذ 

العقاریة، وإما لرفض المحافظة العقاریة شهر هذا العقد الرسمي بسبب ثبوت حقوق الغیر على 

نفس العقار. 

فالعقد الرسمي في هذه الحالة توافرت فیه جمیع شروطه من أهلیة التصرف، ومحل البیع 

3للشهر الذي یجعله المشرع سببا لنقل الملكیة.والسبب، و شكل رسمي لدى الموثق، لكنه یفتقر

المطلب الثالث

نتقال الملكیة في العقارإ

تنتقل ملكیة العقار إلى المشتري كقاعدة عامة إلا بشهر التصرف في المحافظة العقاریة،  لا   

التــــــــــــوثیق والتسجیل،الشهر الإجـــــراء الأخیر من إجــــراء انتقال الملكیة في العقــــــــــــار بعد ویعد

، 2011ن)، القومي للإصدارات القانونیة، (د.ب.، المركز الوسیط في شرح قانون التوثیقمحمود أحمد عبیدة، -1

  . 71_ 70ص.ص. 
ع ضد -(قضیة ب07/02/1994مؤرخ في 113840، قرار رقم ، الغرفة التجاریة و البحریةالمحكمة العلیا-2

.158.، ص1994، سنة 02، عدد ا)، المجلة القضائیة- ف
.71-70محمد أحمد عبیدة، مرجع سابق، ص.ص. -3
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نه لا یرتب إلا آثار شخصیة بین إعقد نافذا، وقبل شهر عقد البیع فومن خلالها یصبح ال

.1المتعاقدین

-02من القانون رقم 10ویسهر الموثق بشهر بیع العقار في المحافظة العقاریة، وفقا للمادة 

یتولى الموثق حفظ العقود التي یحررها أو "المتضمن قانون التوثیق التي تنص على أنه:06

یتسلمها للإیداع ویسهر على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها قانونا لا سیما تسجیل إعلان 

63-76ن المرسوم م90. كما نصت المادة 2ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة "

تاب الضبط، والسلطات لمتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه: " ینبغي على الموثق، وكا

الإداریة أن تعمل على إشهار جمیع العقود، والقرارات القضائیة الخاضعة للإشهار، والمحررة 

3من قبلهم أو بمساعدتهم، وذلك ضمن الآجال المحددة".

أن العقد المتضمن بیع عقار المستوفي لشرط الرسمیة لا ینقل الملكیة للمشتري إلا إذا تم ونشیر

4.شهره بالمحافظة العقاریة

وشهرها في المحافظة (الفرع الأول)وعلى ذلك یتعین التمییز بین تسجیل العقارات 

(الفرع الثاني)العقاریة 

الفرع الأول

تسجیل العقارات

الملكیة العقاریة التي تمنح سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي یستطیع بموجبها أن یستعمله إن 

إجراءات التسجیل إتباعوهو ما یفرضویستغله ویتصرف فیه ضمن حدود والقوانین والأنظمة،

العقاریة كمرحلة أولیة لشهر لتصرفات التي تثبت هذا النقل.

.90.مرجع سابق، ص_ حوحو یمینة،1
التوثیق، مرجع سابق.قانون مهنةیتضمن 2006فبرایر20مؤرخ في ،06-02رقم_ قانون 2
تأسیس السجل العقاري، مرجع سابق.ضمن یت1976مارس 25مؤرخ في 63-76_ مرسوم رقم 3

. 245.ص. 2006د.ط، دار الخلدونیة، الجزائر، العقاریة في التشریع الجزائري؛التصرفات_بوشنافة جمال، شهر  4
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أولا: تعریف تسجیل العقارات

رد أي النصوص القانونیة الواردة في موضوع التسجیل نجد أن المشرع الجزائري لم یو من خلال

قتصر على تبیان أهمیته.إتعریف لإجراء التسجیل، بل 

بأنه: " إجراء یتمثل في تدوین عقد في السجل الرسمي و یعرّف التسجیل في الفقه

إدراج بعض الإجراءات و التصرفات ، كما یعرف أیضا أنه: " إجراء ضریبي یتمثل في1جبائیا"

2و السجلات الرسمیة شرط دفع حقوق ملائمة للإدارة المكلفة بهذه المهمة".

ثانیا: وظیفة التسجیل 

یتمثل الهدف الأساسي من تسجیل العقارات في الجانب المالي، فحقوق التسجیل تؤدي 

ضرائب تعد أهم مورد تعتمد علیه الدولة وظیفة أساسیة في تمویل الخزینة العمومیة، بحیث أن ال

.3لفرض نسبة معینة من ثمن البیع في شكل ضریبة تشكل جزء هام من إیراداتها

كما أن عملیة التسجیل تسمح أیضا للدولة من إحصاء الممتلكات، و إن الامتیازات التي تمنحها 

.4الوطنيالدولة لبعض القطاعات ماهي إلا تشجیع للاستثمار ولتطویر الاقتصاد 

بالإضافة إلى الدور الجبائي التمویلي الذي یلعبه تسجیل العقارات، یعد إجراء تسجیل العقارات 

من مراحل انتقال الملكیة  كما أنه إجراء ملزم باعتبار أن رسوم العقود تستخلص  قبل إتمام 

1_GARRAME Ibtissem، Terminologie juridique dans la législation algérienne ; lexique français –arabe
Palais des livres, algerie, 1998, p. 133.

Le petit Larousse illustré, paris 2007, p. 415._2

.30، ص. 2003الجزائر، دار هومة،، )د.ط(؛ الضرائباقتصادیات الجبائیة و محمد عباس ، محرزي _3
جامعة سعد ، كلیة الحقوق، رالماجستی، مذكرة  تسجیل العقارات لدى مفتشیة التسجیل والطابع_ بوقرة العمریة، 4

.12، ص. 2007دحلب، البلیدة، 
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سوم من قانون التسجیل التي  تنص  على " أن ر 82وهذا حسب المادة 1إجراء التسجیل.

2العقود یجب تسجیلها ، وتستخلص قبل إتمام الإجراءات ."

الفرع الثاني 

شهـــــــــــر العقــــــــارات

فضلا عن التوثیق لتكوین العقد وتسجیله لدى مصلحة الضرائب، فإن المشرع استلزم 

العقاري إذ  س السجلمن قانون تأسی 16و 15شهره لیحدث أثره الناقل للملكیة عملا بالمادتین 

بالنسبة للمتعاقدین.حداث أثره سواء بالنسبة للغیر أویجب تسجیله لإ

أولا: تعریف الشهر

باستقراء جملة من القوانین والمراسیم المنظمة للشهر العقاري، نجد أن المشرع لم یتصد 

یهدف إلى لتعریف الشهر و هو الأمر الذي تكفل به الفقه ،إذ نجد من عرفه: "بأنه عمل فني 

تسجیل  مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها إظهارا 

3لوجودها لیكون الجمیع على بینة من أمرها ".

ضمن بها حق وكما عرف أیضا: "بأنه نظام قانوني، له مجموعة من القواعد والإجراءات ی

العقاریة الأخرى وجمیع العملیات القانونیة الواردة على ا الحقوق العینیةذالملكیة العقاریة و ك

4العقارات."

ن)، د.س.(، عمان، مكتبة دار الثقافة  ؛شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة،محمد وحید الدین سوار _1

  .148ص. 
، 81عدد  .ج.ج،ج.ر المعدل والمتمم،، یتضمن قانون التسجیل1976دیسمبر09مؤرخ في 105-76_ أمر رقم 2

.1976دیسمبر18بتاریخ
  .13 .ص ،2011الجزائر،دار هومة، ؛نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید ،  يفونخل_3

.170. ص ،2013، دار هومه، الجزائر،)د.ط(،، نقل الملكیة العقاریة_حمدي باشا عمر 4
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ثانیا: وظیفة الشهر

تتمثل وظیفة الشهر العقاري في تأمین  للمعلومات القانونیة في میدان العقارات، و القاعدة 

تعتبر لا وجود لها في مواجهة الغیر والذین  ةغیر المشهر الأساسیة واضحة وهي أن الحقوق 

قاموا بشهرها، حیث أنه في حالة القیام بالإشهار الصحیح سیؤدي ذلك إلى الإعلام بحقیقة 

وبالإضافة إلى وظیفة الشهر في نقل الملكیة، فالإشهار له دور آخر وقائي الحقوق الموجودة،

1ي غیر مشهر.لحدوث تنازع قابل للحصول في حالة وجود تصرف قانون

1_ SIMLER Philippe, PHILIPE Delebecque, Droit civil, Les suretés, Publicité foncière, 5eme édition, Dalloz
Paris, 2009 ,p. 724.
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خلاصة الفصل الأول

درسنا في هذا الفصل انعقاد البیع العقاري، وقمنا بتبیان أركانه من تراضي محل، وسبب 

ورسمیة والإجراء الأخیر الذي یعتبر لازم لانتقال الملكیة وهو الشهر.

عقد  نعقادلاة، یكفي توافق الإیجاب والقبول ن الأصل في عقد البیع هو مبدأ الرضائیإ 

البیع العقاري، إبرامها نعقادلإاعدة واستوجب البیع، حیث نشیر أن المشرع استثنى من هذه الق

نعقادهلاوبالتالي الذي یعتبر هذا الركن في الشكل الرسمي، وإلا اعتبره باطل بطلان مطلقا، 

صحیحا.

البیع صحیحا بل یستوجب نعقادلارسمیة فقط الجزائري لم یشترط الكما أن المشرع 

تم نقل ملكیة العقار إلى المشتري.تاستكمال شرط آخر وهو الشهر، حتى 

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بوجوب رسمیة وشهر العقود، كآلیتین 

ینعدم العقد. وبدونهما،واردة على العقاریستوجب توافرهما لنقل الملكیة في كل التصرفات ال
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في هو تلك الورقة المكتوبة التي لا تخضع في تحریرها إلى شكلیة معیّنة كما هو ر العقد الع

إلا  ،في تحریرها، ولا یشترط أن تكون بلغة معینةالحال بالنسبة للعقد الرسمي ماعدا صاحب الشأن 

أن القانون یعتبر كل عقد عرفي خال من توقیع المتعاقدین معا باطلا، فلا وجود لمحرر عرفي 

بدون ذلك.

من محرر له الجزائري،وقد مرت العقود العرفیة في البیوع العقاریة بعدة مراحل في التشریع

حجیة المحرر الرسمي، إلى محرر باطل من ناحیة أخرى. وتبقى حجیة المحرر العرفي نسبیة 

وهناك عقود غیر ثابتة التاریخ، فتلك العقود عقود هناك عقود ثابتة التاریخ، یمكن إثبات حجّیتها،

غیر معدّة للإثبات وبالتالي فهي باطلة.
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المبحث الأوّل

  العقد العرفي ماهیة

تعد الرسمیة في البیوع العقاریة القاعدة الأساسیة في نقل الملكیة، إلا أن الفراغ التشریعي 

بعد الاستقلال وعدم امتلاك أصحاب العقارات لعقود رسمیة أجبر المواطنین على إبرام تصرفاتهم 

مما أدى إلى ظهور ظاهرة وهذا ما یسمى بالعقود العرفیة، وفقا لإرادتهم دون مراعاة شكلیة معینة،

1التعاقد العرفي في البیوع العقاریة.

وللوقوف على ماهیة العقد العرفي والعناصر المساعدة على تحدید مفهومه یتعین تعریف 

;)المطلب الثاني)، ثمّ استعراض جزاء الإخلال بشروط العقد العرفي (المطلب الأوّلالعقد العرفي (

.)( المطلب الثالثالعقاريإثبات الملكیة في البیع و 

المطلب الأول

تعریف العقد العرفي

لم یرد في القانون المدني الجزائري تعریفا خاصا للعقد العرفي، ولكن بالرجوع إلى نص 

التي تنص على: "یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة 02مكرر326المادة 

، یمكن القول 2الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف"

لعقد العرفي هو العقد المحرر من غیر الأشخاص الذین لهم صلاحیة تحریر العقود، أو أنها بأن ا

العقد الذي یحرر ویوقّع من قبل الأطراف.

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود ؛ ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري_صرادوني رفیقة، 1

.11.، ص2013معمري، تیزي وزو، 
متمم، مرجع سابق.المعدل و ال یتضمن القانون المدني1975بر سبتم26، مؤرخ في 58-75أمر رقم _2
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فالعقد العرفي هو عبارة عن عقد یحرره المتعاقدین، أو أنه عقد یحرر بواسطة شخص آخر قد

الشهود بحضور أو قبل الأطراف وحدهمیكون كاتب من أجل إثبات تصرّف قانوني مع توقیعه من 

1دون تدخّل ضابط عمومي مختص ومؤهل في تحریره.

وعلى هذا الأساس یبقى العقد العرفي هو مجرد تطابق إرادتین بین طرفین أو أكثر أمام 

أطراف خواص أو حتى أمام أشخاص مؤهّلین قانونا، دون استكمال الإجراءات الرسمیة من تسجیل 

2وإشهار.

الأوّل الفرع

أنواع العقود العرفیّة

للمحررات العرفیة نوعان منها ما هو معد لإثبات الملكیة العقاریة، ومنها ما یعتبر غیر معد 

للإثبات، وفیما یلي عرض موجز لكل واحد منهما.

أوّلا: العقود المعدّة لإثبات الملكیة العقاریة

المحرر العرفي للإثبات، أي إقامة دلیل لاستعماهدف من كتابة العقود العرفیة فيیكمن ال

العرفي دلیلا كاملا لإثبات  عقدال رعتبالإالبیع العقاري، ویجب على التصرف القانوني المتمثل في

من القانون المدني 327ذلك التصرف أن یكون العقد العرفي مستوفیا لشروطه المذكورة في المادة 

.3الجزائري  المتمثّلة في الكتابة والتوقیع

.17، ص.2004دار هومة، الجزائر، ؛ (د.ط)،حمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، _1
كرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مذ ؛إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائريأورحمون نورة، _2

.74، ص.2012مولود معمري، تیزي وزو، 
جامعة عبد ،مذكرة الماستر، كلیة الحقوق ؛العقود العرفیة كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریةبن معمر خوخة، بركو لیلیة، _3

.15-14، ص.ص.2016الرحمن میرة، بجایة، 
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1.وتعني الكتابة أن یكون العقد مكتوبا، ویحتوي على الغرض المراد إثباته من خلال واقعة معیّنة

أما التوقیع فهو شرط أساسي لصحة العقد العرفي، حیث یتّخذ التوقیع عدّة أنواع منها بصمة 

عرفي ال عقدیضع المتعاقد بخطّ یده على ال، وذلك بأن 2الأصبع، وقد یكون عن طریق الإمضاء

3ه.تأو أیّة كتابة أخرى تدل على هویأو لقبه سمها

لتزام من طرف ، حیث إذا كان الإتهالعرفي حسب طبیع عقدم المتعاقدون بالتوقیع على الإذ یلتز 

لتزام من جانبین الأطراف الأخرى، أما إذا كان الإواحد فإنّ هذا الطرف یلتزم بالتوقیع وحده دون

4كلا الطرفین.عه منفإنّ العقد یجب توقی

ثانیا: العقود غیر المعدّة للإثبات في الملكیة العقاریة

وعادة  العرفیة لم یكن الغایة منها تهیئة دلیل لإثبات التصرف القانوني، عقودإنّ هذا النوع من ال

لا تكون موقعة من ذوي الشأن عكس العقود المعدّة للإثبات التي یجب أن تكون دائما موقّعة من

  الأطراف.

وتتمثّل العقود العرفیة غیر المعدّة للإثبات في الملكیة العقاریـــــــة، في العقـــــــود غیــــر ثابتة 

التاریخ والعقود العرفیة غیر الموقّعة، والعقود غیر المحددة للعقار تحدید دقیق.

  .15 ص. ،مرجع سابق،_بن معمر خوخة، بركو لیلیة1
.58، ص.2005، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،  ؛قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةأنور سلطان، _2
المدرسة العلیا مذكرة ؛الإثبات عن طریق المحررات الرسمیة والعرفیة في التشریع المدني الجزائريخالي سفیان، _3

.11.، ص2007الجزائر، للقضاء،
.15خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص.بن معمر_4
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_ العقود غیر الثابتة التاریخ  أ

 327واد شرطان جوهریان لصحّة العقد العرفي من خلال المیعتبر القانون الكتابة والتوقیع 

، وفي هذه الحالة فإنّ التاریخ لا یعد من الشروط الجوهریة القانون المدني الجزائريمن  328و

لصحة العقد العرفي؛ بحیث أن الأطراف غیر ملزمون على إظهار التاریخ فیه، لكن تغیر الأمر 

مهنة التوثیق، أصبحت العقود العرفیة غیر ثابتة التاریخ ظیمبتنالمتعلّق91-70بعد صدور الأمر

الاحتجاج بها أمام مرفق العدالة، وهذا ما یفید أن هذا النوع من العقود عقود غیر معدّة لا یمكن 

1للإثبات.

العقود العرفیة غیر الموقعة - ب

من أركانه الذي یعدّ یؤدي تخلف ركن التوقیع في العقد العرفي إلى جعله باطلا لتخلف ركن 

ف توقیع أحد لصحّته، وبالتالي لا یعتدّ به كدلیل لإثبات الملكیّة العقاریة، فإذا تخلّ شرطا جوهریا

بالیمین المتممة،إلى مبدأ الثبوت بالكتابة، فیمكن تكملته بالبنیة والقرائن أو عقدالطرفین تحوّل ال

.2معدّ للإثباتوبالتالي فالعقد العرفي غیر الموقع هو عقد غیر 

العقود العرفیة غیر المحددة للعقار تحدیدا دقیقا  -ج

عندما یتضمّن العقد العرفي تصرف قانوني كبیع عقار یجب تحدید موقع العقار، وبیان أوصافه 

ومشتملاته أي تحدیده تحدیدا دقیقا، وذلك بذكر السجل العقاري المعتمد لتملیكه، وحصّة البائع 

التي تحدد من القانون المدني الجزائري94وطبقا للمادة السجل العقاري.منه، وذكر قیده في 

.16بن معمر خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص._1

.16مرجع نفسه، ص._ 2
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، فإذا خلا هذا العقد من هذا 1بینها أن یكون المبیع معینا أو قابلا للتعیینشروط عقد البیع ومن

وبالتالي لا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر.الشرط كان العقد باطلا بطلان مطلقا،

الفرع الثاني

وط صحة العقد العرفيشر 

 328و 327لقد أورد المشرع الجزائري الشروط اللازمة لصحّة العقد العرفي في المادتین 

وقد حددها في شرط التوقیع وشرط الكتابة.من القانون المدني الجزائري،

الكتابةأوّلا:

الكتابة الشرط الأوّل لصحّة العقد العرفي لتحدید الواقعة المراد إثباتها، والغرض الذي أعدّ له تعتبر

هذا العقد، ولا تخضع لأي شكل لإعدادها بالنسبة للغة المستعملة ولا للشخص القائم بتحریرها.

ن ویجب أن یتضمن العقد العرفي على البیانات الجوهریة المتعلّقة بأطراف العقد كالثم

أن تخلّف أحد البیانات التي تعد ثانویة مثل التاریخ الذي لا یؤثر في والشهود إن وجدوا، غیر

، لأنه بالرغم من عدم وجود التاریخ في العقد 2حجّیته. حیث أن القانون لا یشترط كتابته في العقد

یكون منتجا لآثاره بین أطرافه.

بالنّسبة للأطراف الموقّعین على العقد، إلا أن عدم تدوین التاریخ یمكّن من حدوث مشاكل 

مثلا إذا فقد أحدهم الأهلیة بعد مرور مدّة على تحریر العقد، فغیاب التاریخ یمنح من له مصلحة 

.24خلیل احمد حسین قدادة، مرجع سابق، ص._1
ة دكتوراه، كلیة رسال ؛تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة غیر الممسوحة في التشریع الجزائريمحمودي عبد العزیز، _2

.95، ص.2008سعد دحلب، البلیدة، الحقوق، جامعة
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لذلك فإن  الأهلیة، وبالتالي الطعن بعدم صحّته وعدم نفاده،نعداملافرصة إثارة الدفع بالبطلان 

.1ین علیهوجود التاریخ یجعله دلیلا في صالح الموقع

ثانیا: التوقیع

لابد لوجود العقد العرفي أن یكون هناك التوقیع الذي یعتبر العنصر الجوهري لقیام العقد 

2.بدونه لا وجود له

أو بیان تعوّد الشخص على والتوقیع في العقد العرفي هو عبارة عن علامة أو إشارة

ن م، وتمتاز التوقیعات بالطابع الشخصي لأنها صادرة 3وذلك لیعبّر الأطراف عن إرادتهمستخدامها

كتابة اسم الموقّع ولقبه أو ، ویتمّ التوقیع عادة بالإمضاء أو4المتعاقدین حتى یكون للتوقیع قیمة

كلاهما معا أو أي كتابة أخرى.

تعدیل  في المشرعأضافهاقد الختم أو بصمة الأصبع، و ویمكن أن یكون التوقیع بوضع

من 327من خلال نص المادة أضاف عبارة بصمة الأصبع  وقد 2005القانون المدني سنة 

وقّعه أو وضع علیه بنصّها على مایلي: "یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أوالقانون المدني

 دعقا أن توقیع المتعاقدین على ال" كم5بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه..."

هو بمثابة الروح سواء أكان التوقیع صادرا من المتعاقدین أو على الأقل من المتعاقد  العرفي

،2001البلیدة،جامعة سعد دحلب،الحقوق،، كلیة تیرمذكرة ماجس ؛العقد العرفي في بیع العقاربن عیسى سعیدة، _1

  .10 ص.
؛ الالتزامآثار-الإثبات-، الالتزام بوجه عام2الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ج.الرزاق،عبدالسنهوري أحمد_2

.187، ص.1968القاهرة، ، دار النهضة العربیة
 .95 ص. مرجع سابق،،محمودي عبد العزیز_3
.20بن معمر خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص._4
متمم، مرجع سابق.الدل و المعتضمن القانون المدني الجزائريی،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم _5
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 عقدالشخص الموقع، ولو لم تكن ال نمصادرة عقدى الجزم بأنّ الالملتزم، وینطوي التوقیع على معن

1مكتوبة بخطّه."

الفرع الثالث

العرفي عقدتعدد النسخ الأصلیة لل

المشرع الجزائري لصحة العقد العرفي أن یتوافر على الشرطین السابقین المنصوص شترطإ

علیهما في أحكام القانون المدني، على خلاف المشرع الفرنسي الذي أضاف شرط تعدد النّسخ 

عقد من عقود الملزمةعتبارهبارقة العرفیة المثبتة لبیع عقار الأصلیة الذي نصّ على أنّ الو 

وهذا ما قضت به ،دد الأطرافكون صحیحة إلا إذا تعددت نسخها الأصلیة مع تعلجانبین، لا ت

القانون المدني الفرنسي.من 1375المادة 

، یجب ذكر في كل نسخة عدد أطرافهبقدر  العرفي عقدسخ الأصلیة للوبالإضافة إلى تعدد الن

2عدد النسخ التي كتبت، وأن تكون موقع علیها من كل أطراف العقد.

المثبتة  عرفيال عقدسي إلى تعدد النسخ الأصلیة للالمشرع الفرنشتراطاویعود السبب في 

لبیع العقار إلى حصول المتعاقدین على الضمان في المعاملة التي قاموا بها، وكذلك تحقیق 

ني للأشغال التربویة، الدیوان الوط ؛قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائريبن ملحة، الغوثي_1

.45، ص.2001الجزائر، 
2_MARTY Gabriel et RAYNAUD Pierre, Droit civil, t, 1 introduction générale a l’étude du droit, 2e, édition,
paris,1972, p. 396 .
Art.1375al.1-2 Civ. français Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations JORF n°35 du 11 février 2016
.www.legifrance.gouv.fr
« L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant

d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à
un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits ».



الفصل الثاني                                            العقود العرفیة في البیع العقاري

44

وذلك من أجل حصول كل متعاقد على أدّلة الإثبات لما له المساواة بینهم بخصوص إثبات البیع،

.1علیهولما

للبیع لأصبح تحت العرفي المثبت العقدد الطرفین لا یملك نسخة من أن أحفترضنااإذا 

 عقدتعدد النسخ الأصلیة لل قاعدة  وتعتبر،العرفي عقدف الآخر الذي یملك نسخة من الرحمة الطر 

من النظام العام، لا یجوز مخالفتها وهذا ما درج علیه الفقه الفرنسي، وما یستفاد من المادة  العرفي

للعقود العرفیة المبرمة من القانون المدني الفرنسي في تعدیله الأخیر الذي یضمن بالنسبة 1375

نسخة مسجلة على دعامة الحصول علىن كل واحد من الأطرافیتمك يلكترونإشكل   في

.2ونیةإلكتر 

المطلب الثاني

جزاء الإخلال بشروط صحّة العقد العرفي

شروط الكتابة والتوقیع وتعدد النسخ یكون العقد العرفي دلیلا للإثبات إذا اجتمعت فیه

هذه الشروط في العقد العرفي یتعین التمییز نتفتإ الأصلیة بالنسبة للقانون المدني الفرنسي، فإذا

)، وتوقیع الجزاء على الإخلال الفرع الأولبین توقیع الجزاء القانوني على الإخلال بشرط التوقیع (

).الفرع الثانيبشرط تعدد النسخ الأصلیة للعقد العرفي (

مذكّرة ماجستیر، جامعة الإخوة منتوري،  ؛إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائريبراهامي سامیة، _1

.52ص.  ،2008قسنطینة 
2_PLANIOL Marcel, Traité élémentaire de droit civil T. II, Obligations, Contrats ; Sûretés réelles, 3eme édition,
Par RIPERT Georges et BOULANGER Jean, Paris L.G.D.J., 1949, pp.151-152.

Art.1375 al.3-4 C. Civ. français. Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Précité.
« Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la

mention de leur nombre. L’exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique
lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de
disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès. ».
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الفرع الأول

جزاء الإخلال بشرط التوقیع

یجب أن یتوفر شرط أساسي لصحة العقد العرفي وهو شرط التوقیع، بحیث أن وجوده یدل 

، وبدون هذا الشرط یعدّ العقد باطلا؛ لأنّ حجّیة العقد العرفي تتحقق بتوافر هذا 1على وجود الرضا

إلیه كمبدأ ستنادالاكون له حجّیة ولا یصحّ الشرط وبالتالي إذا خلا العقد من توقیع المتعاقدین فلا ت

ي العرف لعقدكفي لإعطاء ا، ذلك أنّ صحة التوقیع ت2بخطّ منه اثبوت الكتابة إلاّ إذا كان محرر 

ختلاسادّعائهم إفإذا أرادوا نفي هذه الحجّیة ببه،لتزاموالایع في رضا أصحاب التوقحجّیته

تعاقدین، كان من غیر رضا المصول علیهعلى بیاض، وتمّ الحكان موقع عقدوأن ال التوقیع،

.علیهم عبء إثبات ذلك

حجّیة الدلیل الكامل، وبالتالي  هالعرفیة یعطي ل عقودأنّ التوقیع في النخلص فیما سبق إلى 

إلى مبدأ ثبوت بالكتابة، والذي یمكن تكملته بالبنیة  عقودتتحوّل تلك التخلف شرط التوقیع  نإف

.3اللازمة لذلك أو بإتمامها بالیمین المتممة في بعض الحالات طبتوفر الشرو والقرائن 

PLANIOL (M.), op-cit, p.151._1

.24براهمي سامیة، مرجع سابق، ص._ 2

، دار الجامعة الجدیدة،  2ط. ؛الوجیز في الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة،محمود زهرانمحمدهمام_3

  .239 ص.، 2003الإسكندریة، 
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الفرع الثاني

جزاء الإخلال بشرط تعدد النسخ الأصلیة للعقد العرفي

یترتّب على الإخلال بشرط تعدد النسخ الأصلیة للعقد العرفي المثبت لبیع العقار أن یكون 

ي فوقانونا في فرنسا أن العقد العر قضاءعلیه هذا العقد موقع علیه ممن یحتج علیه به، والمستقر

.1یعتبر باطل كدلیل إثبات إذا لم تتعدد نسخها في العقود الملزمة لجانبین ومنها عقد بیع العقار

یعتبر العقد العرفي في القانون المدني الفرنسي دلیلا كتابیا لإثبات عقد بیع العقار، فتجوز 

وفي حالة  فقدان الدائن على الورقة التي یستوجبها القانون لإثبات عقد البینة والقرائن في إثباته،

القانون المدني من 1348لمنصوص علیه في المادة له فیه ابیع العقار لسبب أجنبي لا ید

10-05قبل تعدیلها بالقانون القانون المدني الجزائريمن336المادة التي تقابلها الفرنسي

المدني، التي تستثني من قاعدة ضرورة الدلیل الكتابي بسبب حادث فجائي المعدل والمتمم للقانون

2غیر متوقع أو قوّة قاهرة.

نّه قد تحصّل على ورقة مكتوبة تثبت فیها بیع العقار، بحیث ضاعت منه أدّعى إمن 

لسبب أجنبي علیه أن یثبت ما یلي:

تكون قد استوفت جمیع وأن  أنّ بیع العقار قد تمّ فعلا وحرر على ورقة عرفیة،_

الشروط لصحّتها.

.26براهمي سامیة، مرجع سابق، ص._1
.27المرجع نفسه، ص._2
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وأن الورقة العرفیة المثبتة لبیع العقار فقدت منه بسبب حادث غیر متوقع أو قوّة _

قاهرة، أي ضاعت منه بسبب خارج عن إرادته، وأن یكون هذا الضیاع كان سبب 

1تقصیره في الحفاظ على تلك الورقة.

طلب الثالثالم

العقاريإثبات الملكیة في البیع 

بعد دراسة تعریف العقد العرفي، وشروط صحّته وجزاء تخلّف هذه الشروط، یتبیّن أنّ شرط 

التوقیع في العقد العرفي هو شرط جوهري لقیامه صحیحا كسند عرفي كامل الحجّیة، وبالتالي یكون 

.2لهذا العقد العرفي حجّیة فیما بین الأطراف وحجّیة في مواجهة الغیر

حجّیة العقد العرفي في ستعراضات الملكیة في هذا المقام تستوجب إثبا نإوعلى ذلك ف 

)، والإجراءات القانونیة لإثبات الملكیّة العقاریة في ضوء موقف الأول فرعالإثبات البیع العقاري (

).الثاني فرعالالمشرع والقضاء (

الأول فرعال

حجّیة العقد العرفي في إثبات البیع العقاري

للعقد العرفي المتضمن معاملات عقاریة حجّیة في التدلیل على حقّ الملكیة، یكون

3والتّمسك به في مواجهة أطرافه والغیر على حدّ سواء ما لم یطعن فیه بالطرق المقررة قانونا.

1_MAZEAUD Henri et Léon, CHABAS Jean, Introduction générale à l’étude du droit, 11eme

édition par CHABAS François et JUGLART Michel, Paris, Delta, 2000, p. 578.
.143، ص.2002دار الهدى، الجزائر، ؛ (د.ط)،المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائرحاجي نعیمة، _2
.83أورحمون نورة، مرجع سابق، ص._3
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وحجّیة العقد العرفي )،لاأو د العرفي بالنسبة للطرفین (عقوبناء علیه یتعین استعراض حجّیة ال

).ثانیا(بالنّسبة للغیر

د العرفي بالنسبة للطرفینعقحجّیة الأولا:  

لا تتوقف حجیة العقد العرفي المثبت لبیع العقار فیما بین الطرفین من حیث صدورها 

الأطراف صراحة بصدوره منهما ونسبة التوقیع إلیهما، عترافاوالموقعین علیها، بل یتوقف على 

أي تبقى الحجیة قائمة إلى أن ینكرها صاحب التوقیع أو الخط، وبالتالي فالإقرار بصحة التوقیع 

1یعد حجّة على المقر.

حجیة العقد العرفي من حیث صدوره ممن وقع علیهأ_ 

على أنه: "یعتبر العقد العرفي صادرا ممنمن القانون المدني الجزائري327تنص المادة 

2."..ما هو منسوب إلیهصراحةما لم ینكرأو وضع علیه بصمة إصبعه وقعهأو  كتبه

د العرفي تبقى یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد أفصح على أن حجیة العق

أحد الأطراف توقیعه صراحة، إذ أن حجیته متوقفة على عدم إنكاره باعتباره هو  رقائمة إلا إذا أنك

وسكوته الموقع علیه ومتى كان ذلك فإن العقد یصبح حق في مواجهته مثله مثل العقد الرسمي،

أیضا یعد إقرارا بصحة العقد العرفي، ونشیر إلى أن الدفع بإنكار التوقیع على العقد العرفي یخول 

.48الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص._1
لمتمم، مرجع سابق.المعدل وایتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر _2
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علمهم أو عدم تعرفهم على الخط  مراف دون خلفهم، حیث یحق لهم فقط الدفع بعدفقط للأط

1والإمضاء، وهو ما یعرف بالدفع بالجهالة مع أداء الیمین.

حجیة العقد العرفي من حیث صحة الوقائع الواردة فیه ب_

في إذا صدر العقد العرفي المثبت لبیع العقار من البائع، واعترف به صراحة أو ضمنا أو 

حالة إنكاره صراحة لخطه أو لإمضائه، وعند صدور حكم بعد التحقیق بصحة العقد العرفي، كان 

لهذا العقد حجیته من حیث مضمونه وصحة الوقائع الواردة فیه، وبالتالي یقع عبء الإثبات على 

2من یدعي عكس ذلك، وذلك بكل طرق الإثبات القانونیة.

عه على العقد له أن یطعن في حجیة الوقائع الواردة فیه وفي حالة اعتراف بائع العقار بتوقی

، وبالتالي 3كأن یثبت أن البیع صوریا، وهو ما یطلق علیه الدفع بالصوریة كما له الدفع بالبطلان

یجاوزها إلا مایقع على بائع العقار عبء الإثبات بحیث لا یجوز له إثبات ما یخالف الكتابة أو

4بالكتابة.

ن یتأكد من صحة التاریخ المدون في العقد العرفي حتى یثبت صاحب كما یجب أیضا أ

5التوقیع أنه غیر صحیح، وهو لا یستطیع ذلك إلا بالكتابة.

، 2005، الإسكندریةمنشأة المعارف،؛ النظریة العامة للإثبات في المواد المدنیة والتجاریةعصام أنور سلیم، _1

    .204-203. ص.ص
مرجع ؛ آثار الالتزام-الإثبات-الالتزام بوجه عام،2الوسیط في شرح القانون المدني، ج.عبد الرزاق أحمد السنهوري، _2

.195سابق، ص.
الهدى، الجزائر،  دار ؛الواضح في القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةالسعدي محمد صبري، _3

  .79 ص.، 2009
.241، ص.2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ؛قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةمحمد حسین قاسم، _4
  .241 ص. _ المرجع نفسه،5
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حجیة العقد العرفي بالنسبة للغیرثانیا: 

نه: "لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في أق.م.ج على  328المشرع في المادة نص 

:ابتدءاویكون تاریخ العقد ثابت ه تاریخ ثابت،تاریخه إلا منذ أن یكون ل

،تاریخ تسجیلهمن یوم -

،من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام-

،من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص-

1."الذین لهم على العقد خط أو إمضاءمن یوم وفاة أحد -

العرفي المثبت لبیع العقار حجیة مضمونة یتضح من هذه المادة أنه إذا كان تاریخ العقد 

بالنسبة للمتعاقدین، وكل من الخلف العام والخاص، حتى أن یتمكنا من إثبات العكس بطرق 

الإثبات القانونیة، فلا یحتجّ بتاریخ العقد العرفي على الغیر أي على الخلف العام والخلف الخاص 

إلا إذا كان تاریخه ثابتا بصورة قطعیة.

سبب في عدم حجیة تاریخ العقد العرفي المعد للإثبات في بیع العقار في مواجهة ویرجع ال

حمایة خاصة للغیر الذي قد یستعمله  أفردأن المشرع قد  وهوالغیر إلا إذا كان له تاریخا ثابتا، 

الطرفین (البائع والمشتري) في تقدیم وتأخیر تاریخ العقد العرفي المثبت لبیع العقار للإضرار بهذا

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق.،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58_75_أمر  1
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، كأن یتعمد الطرفین تأخیر تاریخ العقد العرفي المثبت لبیع العقار قصد إخفاء أن أحدهما 1الغیر

2كان قاصرا وقت التعاقد.

وتبعا للمادة أعلاه أیضا حتى یكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من یوم التسجیل ومن یوم ثبوت 

ضابط عام مختص، ومن یوم مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام یوم التأشیر علیه على ید 

إمضاء، وهي مسألة تنطوي على أهمیة عملیة وعلمیة لا  وأوفاة أحد الذین لهم على العقد خط 

یمكن إغفالها.

إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم تسجیله أ_

إن إجراء التسجیل یتم عن طریق تقدیم هذا العقد في شكل عدة نسخ إلى مصلحة التسجیل، 

نسخة من العقد في السجل المعد لذلك، وتقوم بإعادة النسخ الأخرى إلى الأطراف بعد فتحفظ 

تسجیل تاریخ الإیداع مع أداء مقابل الرسوم، وبهذا یكون العقد العرفي قد اكتسب تاریخ ثابت من 

3تاریخ الإیداع.

إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام ب_

قد یثبت العقد العرفي عن طریق حكم قضائي إذا تعلق الأمر بمنازعة قضائیة، ویقوم القاضي 

بذكر مضمون العقد العرفي في ورقة الحكم على أساسه أن القاضي ملزم بذكر وقائع القضیة

.88مرقس سلیمان، مرجع سابق، ص._1
,38.براهمي سامیة، مرجع سابق، ص_2
العلوم مجلة "؛ فعالیة العقود العرفیة الثابتة التاریخ في تطهیر الملكیة العقاریة في الجزائرسوسن ، " بوصبیعات_3

.209، ص. 2015، 43، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، عددالإنسانیة
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قانون من 277/2دعاءات الخصوم وطلباتهم في الحكم، وهذا ما جاءت به المادةإ وطلبات و 

1ات المدنیة و الإداریة.الإجراء

وقد یثبت أیضا تاریخ العقد العرفي بقیام المحضر القضائي بتبلیغ نسخة منه إلى الغیر، وتسلیم 

2محضر تبلیغ العقد العرفي للمرسل.

إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم التأشیر علیه من طرف ضابط عمومي مختصج_  

أیة إشارة أو عبارة العرفي إلى ضابط عمومي مختص لیؤشر علیه ب العقدوهو عندما یقدم 

مثل أن یقدم محرر عرفي في  عقدتاریخا  ثابتا بالنسبة للعتبرویقد تم عرضه علیه، لعقدتفید أن ا

نه لا یمكن أن یعتد بهذا التاریخ إلا إذا كان أ قضیة فیؤشر علیه القاضي أو كاتب ضبط، ونشیر

3مختص.صادرا من ضابط عمومي

إثبات تاریخ العقد العرفي من یوم وفاة أحد الموقعین علیه د_

لم یحدد صفة القانون المدني الجزائريمن 328/5ینبغي الإشارة إلى أن المشرع في المادة 

صاحب التوقیع على العقد العرفي لكي یكون العقد ثابت التاریخ، فقد یكون دائن أو مدین أو شاهد 

أو ضامن.

، 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج. ر.ج.ج. عدد ،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم _1

.2008سنة 
رسالة دكتوراه، كلیة  ؛لتشریع الجزائريلوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ارحایمیة عماد الدین، ا_2

.26، ص.2014الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.186محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص._3
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ویلاحظ على هذه المادة أنها لیست سهلة التطبیق، إذ یمكن لأصحاب المصلحة بدفع عقد 

عرفي مزور أن یدّعوا أن الموقع على ذلك العقد قد توفى، وفي مثل هذه المنازعات فما على 

1القاضي سوى القیام بإجراء تحقیق ومضاهاة الخطوط.

المؤرخ في 3124وطنیة في مذكرة رقم وقد جاء في هذا الصدد للمدیریة العامة للأملاك ال

للسید المحافظ العقاري لولایة تبسة بمناسبة استفساره حول طریقة إثبات تاریخ 1995دیسمبر 17

328العقود العرفیة بأن طرق إثباته تنحصر في أربعة طرق وهي تلك التي جاءت بها المادة 

ري یمكن لاثة الأولى فإن المحافظ العقاوأكدت المذكرة بأنه فیما یخص الحالات الثالسالف الذكر 

طلاع على الوثائق المذكورة، أما الحالة الرابعة فإنها تخرج عن نطاق لإله التأكد منها بمجرد ا

، فهذا یرجع 2المحافظ العقاري المختص إقلیمیا التي هي مسألة انتساب الخط أو إمضاء المتوفى

إلى اختصاص القضاء.

العقاري من حیث التاریخبیعفي إثبات الحجیة العقد العرفيثالثا: 

تشترط في صحتها الرسمیة حیث یكفي وإثباتها لالقد كانت عملیة نقل الملكیة العقاریة 

نة التوثیق أصبحت الرسمیة المتضمن مه91-70العرفي، ولكن بعد صدور الأمرفیها الشكل

العقد، وركنا فیه مع الإشارة أن حجیة العقد العرفي كانت قائمة فقط قبل صدور قانون نعقادلاشرط 

التوثیق؛ لأن بعد هذا التاریخ أصبحت العقود العرفیة باطلة في نظر القانون.

.27رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص._1
.21، ص.2000، سنة 8، العدد مجلة الموثق، "العقد العرفي الثابت التاریخ"سعداوي عبد الحمید، _2
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حجیة العقد العرفي المبرم قبل قانون التوثیق _أ

هذه الحالة مصیر العقود المبرمة قبل صدور قانون التوثیق بحیث یوجد نوعان من العقود تثیر

تاریخ، حیث أن النوع اال الثابتةهي العقود الثابتة التاریخ والعقود غیر

العرفي ثابت التاریخ عقدحجیة ال_1

النظام العقاري في الجزائر من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الفترة الاستعماریة لقد مر

المتعلق إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 74-75إلى نظام الشهر العیني المستحدث بالأمر 

ثابتة التاریخ ال السجل العقاري، والذي أدى بالسلطة التنفیذیة إلى التدخل لتصحیح العقود العرفیة

المؤرخ في 210-80بمقتضى المرسوم رقم محررة قبل صدور قانون التوثیق، وقد تم ذلكال

المتعلق بتأسیس السجل العقاري إذ بموجب المادة 76/63الذي یعدل المرسوم 1980سبتمبر13

89المحررة على النحو التالي: (تعدل المادة 76/63من المرسوم 89أصبحت المادة 1منه03

المذكور أعلاه) وتستبدل بما یلي: "لا تطبق 1976مارس27المؤرخ 76/63من المرسوم رقم

أعلاه" 88القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 

عند الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري، والذي یكون -

من هذا المرسوم. 18إلى  8متمما تطبیقا للمواد من 

. مرجع سابق.متممالو معدل ال ، یتضمن تأسیس السجل العقاري1976مارس 25مؤرخ في ال 63-76المرسوم رقم _1
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یكون صاحب الحق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجة عن سند اكتسب عندما-

العقود العرفیة ثابتة كتسبتا، ومنه حسب هذا المرسوم 01/03/1961تاریخا ثابتا قبل 

1صیغتها الشرعیة.01/03/1961التاریخ المحررة قبل 

المؤرخ 63-76المعدل والمتمم للمرسوم رقم 123-93یذي رقم بمقتضى المرسوم التنف-

المتعلق بتأسیس السجل العقاري والذي تم بموجب تمدید فترة 1976مارس  25في

، وعلیه اكتسبت العقود العرفیة ثابتة التاریخ المحررة 01/01/1971إلى 01/03/1961

صیغتها الرسمیة بمجرد التوجه إلى الموثق لتحریر عقد الإیداع، لیتم 01/01/1971قبل 

العقاریة.بعد ذلك شهره بالمحافظة 

منه تعد كل العقود 12المتضمن مهنة التوثیق وبموجب المادة 91-70بصدور الأمر _

العرفیة ولو كانت ثابتة التاریخ باطلة بطلانا مطلقا، وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بها أمام القضاء 

.1971جانفي01لأنها لا تعتبر سند ملكیة منذ دخول هذا الأمر حیز التطبیق في 

حجیة العقد العرفي غیر ثابت التاریخ_2

المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري انتهجت 74-75بمجرد صدور الأمر رقم 

الجزائر نظام الشهر العیني، وبالتالي یجب على المواطنین الذین یملكون عقود عرفیة غیر ثابتة 

هارها أمام المحافظة العقاریة، حیث لا یعد إظهار التاریخ اللجوء إلى القضاء لتثبیت صحتها وإش

التاریخ من الشروط الجوهریة لانعقاده ولكن لإثبات حجیته مقارنة مع العقد العرفي الثابت التاریخ، 

.221-220.، ص. ص2002، دار هومة، الجزائر، 13ط. ؛المنازعات العقاریةوزاني وسیلة، حمدي باشا عمر، _1
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؛ لأنه 1بحیث لا یمكن إثبات حجیته أمام مرفق العدالة91-70وخصوصا بعد سریان الأمر رقم 

ویر وقام أصحابها بالاستحواذ على عدة أراضي تعود تداولت بعض العقود التي تعرضت للتز 

للملكیة الخاصة عن طریق تحریر وثائق عرفیة غیر ثابتة التاریخ، وهذا هو السبب الذي یفقد للعقد 

2العرفي غیر ثابت التاریخ حجیته.

یقالعرفي المبرم بعد قانون التوثحجیة المحرر ب_

الذي دخل ذي یتضمن تنظیم مهنة التوثیقال 91- 70من أمر رقم  12دة لقد جاء في الما

أن العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار، والحقوق 1971حیز التطبیق في الفاتح جانفي 

" وبالتالي نستنتج أن 3العقاریة...یجب أن تحرر تحت طائلة البطلان في الشكل الرسمي ...

بات كما كانت سابقا، وتخلفها یعرض العقد الإثالرسمیة ركن في انعقاد البیع العقاري ولیس لمجرد

تعتبر في نظر القانون عقود 1971جنفي01للبطلان المطلق. ومنه فالعقود العرفیة المبرمة بعد 

قاریة.التصرف في الملكیة العلتخلف ركن من أركان اباطلة بطلانا مطلق

.26، ص.2012دار هومه، الجزائر،،8؛ ط.حمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، _1

.34بن معمر خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص._2

مرجع سابق.المعدل والمتمم،التوثیقضمن تنظیم مهنة ، یت1970دیسمبر 15مؤرخ في 91-70أمر رقم _3
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المبحث الثاني

صور تثبیت العقد العرفي و طرق الطعن في حجیته

الوقوف على مفهوم العقد العرفي وحجیته في إثبات الملكیة العقاریة، والاهتداء إلى أن بعد

فقط، بل یمكن أن یكون محل إنكار من الخصم حجیة العقد العرفي لا تتوقف على توافر شروطه

الإمضاء من طرف الخلف العام، مما یفقد العقد العرفي حجیته مؤقتا أو دفع بعدم العلم بالخط أو

تقوم صورة أخرى منح فیها القانون للمحتج علیه بالمحرر العرفي إمكانیة ى حین الفصل فیه،إل

دحض حجیة العقد، وذلك بالطعن بالتزویر.

القانونیة لإثبات ن الطعن في حجیة العقد العرفي تستوجب التمییز بین الإجراءاتفإوعلى ذلك 

)، وطرق الطعن في حجیة العقد المطلب الأولالعقود العرفیة في ضوء موقف القانون والقضاء (

المطلب الثاني).العرفي (

المطلب الأول

إجراءات إثبات العقود العرفیة في ضوء موقف القانون والقضاء

ومراد ذلك عدم تختلف الإجراءات المتبعة لإثبات العقود العرفیة ثابتة التاریخ الواردة على العقارات،

د قبل سریان قانون التوثیق أو بعده، وللوقوف على مواطن الاختلاف التطابق بین نظام هذه العقو 

لقانون وموقف ا)، الفرع الأولیتعین استعراض الإجراءات القانونیة المتبعة لإثبات الملكیة العقاریة (

ي)(الفرع الثانوالقضاء من العقد العرفي 
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الفرع الأول

العقاریةالإجراءات القانونیة المتبعة لإثبات الملكیة 

بعدما كان العقد یتم بمجرد تطابق الإیجاب والقبول دون الإخلال بالنصوص القانونیة فیما یتعلق 

بنقل الملكیة العقاریة، تغیر الأمر بعد ذلك وأصبحت الرسمیة ركن في انعقاد البیع العقاري، وهذا 

لتوثیق ســـــــواء كانت هـــــــذه ما أدى إلى وجود فراغ في إیجاد حلول للعقود العرفیة قبل سریان قانون ا

التاریخ أو غیر ثابتة التاریخ، ویتم ذلك إما بإیداعها لدى الموثق أو باللجوء إلى العقود ثابتة

القضاء.

أولا: الإیداع لدى الموثق

التخفیف 1993ینایر18المؤرخ في 123-93لقد حاول المشرع من خلال المرسوم رقم 

ت القضائیة المختصة بهدف تصحیح العقود العرفیة، واكتفى بتوجیه من عبء اللجوء إلى الجها

الأطراف إلى الموثق وذلك لعدة أسباب:

ینایر أن إفراغ العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل دخول قانون التوثیق حیز التطبیق في

معاینة هذا ویتم شهره في المحافظة العقاریة المختصة، على أن تقوم بفي صورة عقد إیداع1971

العقد تعیینا دقیقا للعقارات، والأطراف المتعاقدة في العقد العرفي، والشهود وبعض المعلومات 

1الأساسیة والجوهریة المتعلقة به، وهذا من أجل سهولة ضبط البطاقة العقاریة.

ویبدو كذلك أن محل الإیداع لدى المحافظة العقاریة لیس هو العقد العرفي الثابت التاریخ المعاین 

، وإنما العقد 91-70من الأمر رقم 12للمعاملات العقاریة التي خالفت الحظر المذكور في المادة 

دار هومة، الجزائر، ،التشریع الجزائريإثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في عبد الحفیظ بن عبیدة، _1

.77،ص.2003
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وجهة للشهر، الرسمي الذي یثبت إفراغ محتوى العقد العرفي تطبیقا لمبدأ الرسمیة في العقود الم

الملكیة، لأن هذا نتقالاة فقط في هذه الحالة ولیست مصدر وهو ما یجعل وظیفة الشهر إعلامی

1بمقتضى التصرف المبرم.1971ینایر01الحق قائم وموجود قبل تاریخ 

ویتعین كذلك على الموثق أن یتأكد من ثبوت تاریخ العقد العرفي حتى یتمكن من شهر 

، بعیدا عن المحكمة وإجراءات التي قد تطول لمدة طویلة، وعلى 2العقاریةمحتواه لدى المحافظة 

صاحب العقد العرفي أن یقوم بجمع ملف یحتوي على العقد العرفي موضوع الإیداع، وشهادة میلاد 

ملكیة البائع، وكذلك التعیین الدقیق للعقار، ثم یقوم بإیداع العقد العرفي لالعقد وأصمن المنتفع

،  وتجدر الإشارة أن الموثق معفى من ذكر أصل 3ماته الواردة ضمن العقد العرفيملتزما بكل

الملكیة العقاریة في العقد.

ثانیا: اللجوء إلى القضاء

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75بعد تبني نظام الشهر العیني بصدور الأمر 

الواردة على العقارات التي كانت وتأسیس السجل العقاري، أصبح على أصحاب العقود العرفیة 

تشكل عقود صحیحة قبل سریان قانون التوثیق، وبالأخص تلك المرتبطة بعقود عرفیة غیر ثابتة 

التاریخ، اللجوء إلى المحاكم بهدف تثبیت صحتها حتى یتمكن لهم إشهارها لدى المحافظة العقاریة، 

ما یلي:أن یتأكد على4وعلى القاضي قبل تثبت صحة العقد العرفي

  .205ص. ، مرجع سابق،سوسنبوصبیعات_1
المعدل والمتمم. مرجع سابق.یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم _2
.39بن معمر خوخة، بركو لیلیة، مرجع سابق، ص._3

.53، ص.2006مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس،  ؛یةشهر عریضة الدعوى العقار قتال حمزة، _4
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هویة طرفي العقد العرفي بمعنى التأكد من الشرط الشخصي للمتعاقدین، وذلك بتحدید -

63-76من المرسوم 65أسمائهم وألقابهم ومواطنهم، وتاریخ ومكان میلادهم والمهنة، وفقا للمادة 

1المتعلق بإعداد السجل العقاري.

یكون العقار المبرم في العقد العرفي واقعا في بلدیة لم تمسها عملیة المسح العام. أن-

سته وهو ما كر 1971ینایر01العقد، والذي یجب أن یكون قبل _ التأكد من تاریخ إبرام

الذي ینص على:" من المقرر قانونا أن 28/06/20002لمؤرخ فيرارها االمحكمة العلیا في ق

تصحیح العقود العرفیة من قبل القاضي تتطلب قبل تثبیتها التأكد من تاریخ إبرام العقد الذي 

3یعتبر المحرر العرفي صحیحا ومنتجا لآثاره أو باطلا مطلقا."على ضوءه

مرجع سابق.المعدل و المتمم،یتضمن تأسیس السجل العقاري، 1976مارس 25مؤرخ في  63-76 رقم مرسوم_1

، مرجع سابق.28/06/2000، مؤرخ في 197347المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم _ 2

  .24ص. ، 2009دار هومة، الجزائر، ،(د.ط) ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر، حمدي باشا_3
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التأكد من توافر أركان العقد من التراضي، والمحل، والسبب من تسمیته، وموقعه، ورسم -

حدوده ومساحته بطریقة نافیة للجهالة.

سماع شهود العقد وتحریر محضر في هذا الشأن. -

مما إذا كان  ق، للتحقكیة البائع الأصليالتأكد من أصل الملكیة بطلب تقدیم سند مل-

التصرف وارد على ملكیته الحقیقیة.

وإذا توفرت في ملف الطالب كافة هذه الشروط یقوم القاضي بتثبیت صحة العقد 

العرفي، وبعد صدور الحكم نهائیا یقوم صاحب المصلحة بتسجیله لدى مصلحة السجل والطابع 

المحافظة العقاریة المختصة، وفي حالة عدم شهر هذا الحكم لا بمفتشیة الضرائب، ثم شهره في 

1یمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغیر.

الفرع الثاني

والقضاء من العقد العرفيقانونموقف ال

المتعلق بمهنة التوثیق هو السائد في 91-70كان العقد العرفي قبل صدور الأمر 

أن  متخصصة في تحریر العقود الرسمیة، إلاالمعاملات بین الناس رغم وجود هیئات 

المواطنون في تلك المرحلة لا یفضلون اللجوء إلى إبرام العقود الرسمیة لأسباب نذكر منها 

.2التهرب الضریبي، وسهولة إبرام العقود في شكل عرفي

.74-73ص.ص.  مرجع سابق،،8، طحمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر، _ 1

الحقوق، ر، كلیة مذكرة ماست ؛وسائل إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري_ سیف الإسلام مشانة، 2

.24،ص. 2015لخضر، الوادي،  هجامعة الشهید حم
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ولكن بعد صدوره تغیر الأمر حیث أخذ المشرع والقضاء منعرجا آخر، وذلك في 

واقف حول صحة العقود العرفیة فینقل الملكیة في بیع العقار، وانقسم الاجتهاد اختلاف في الم

القضائي للمحكمة العلیا إلى موقفین الأول یعترف بصحة العقود العرفیة وقابلة التمسك بها 

كدلیل على حقوق الملكیة، و الثاني لا یعترف بها ویعتبرها باطلة.

شرع والقضاء من العقد العرفي.لذلك یتعین التمییز بین موقف كل من الم

من العقد العرفيقانونأولا: موقف ال

01كانت العقود العرفیة تشكل عقود معترف بها في انتقال الملكیة العقاریة قبل تاریخ 

، ولكن بعد هذا التاریخ أغلق المشرع كل الأبواب على المعاملات العرفیة في بیع 1971ینایر

المتضمن مهنة التوثیق التي تنص على 91-70من الأمر 12من خلال المادة  العقارات

مایلي " العقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار والحقوق العقاریة، یجب أن تحرر تحت طائلة 

.1البطلان في الشكل الرسمي وأن یدفع الثمن لدى الموثق"

ینایر 01نفهم من النص أعلاه أن كل العقود العرفیة حتى ولو كانت ثابتة التاریخ بعد

وهو تاریخ تطبیق قانون التوثیق تعد باطلة بطلانا مطلقا، وبالتالي لا یمكن الاحتجاج 1971

بها أمام القضاء لأنها لا تعتبر سند الملكیة العقاریة، ویتعین على القضاة إثارة البطلان من 

لنظام العام منذ تلقاء أنفسهم، وذلك لاعتبار الرسمیة شرطا أساسیا في المعاملات العقاریة من ا

التي أصبحت الرسمیة ركنا من أركان العقد ولیس شرطا في الإثبات، 01/01/1971تاریخ 

من القانون 59وهذا یعني أن المشرع خرج من مبدأ الرضائیة المنصوص علیها في المادة 

، مرجع سابق. المعدل والمتممتضمن تنظیم مهنة التوثیقی1971دیسمبر15المؤرخ في 91-70الأمر رقم _1
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"یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما  على أن: التي تنص1المدني الجزائري

المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة".

من قانون التوجیه العقاري على ما یلي: "یثبت الملكیة الخاصة 29وكذلك تنص المادة 

الثابت ، ومن 2للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري "

نه لا تثبت الملكیة العقاریة الخاصة إلا بسند رسمي.أمن خلال المادة 

ثانیا: موقف القضاء من العقد العرفي

-70من الأمر 12بنص المادة لتزامالارى یین فریقتأرجح موقف القضاء بین فریق

آخرین فریقوب،من القانون المدني الجزائري1مكرر 324المادة المتعلق بمهنة التوثیق و 91

 الغرف نعقاداعتبر العقود الرسمیة وسیلة للتعبیر عن الإرادة وهذا ما دعى إلى ضرورة ی

موقف موحد بشأن هذه المسألة. تخاذا المجتمعة للمحكمة العلیا قصد

موقف القضاء السابق في نقل الملكیة العقاریة- أ

للعقود العرفیة الحجیة كانت المحكمة العلیا في ظل الاجتهاد القضائي السابق، تمنح 

الكاملة في إجراء نقل الملكیة العقاریة، وآخذت بموقف المحاكم التي تقضي بحجیة العقود 

وفي  ستكمال إجراءات البیع النهائي مع المشتري،زام البائع بالمثل أمام الموثق لإالعرفیة، وإل

أصبح الحكم في مقام العقد.ما أمر بهحالة امتناع 

.33رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق، ص._1

مرجع سابق.المعدل والمتمم، يیتضمن قانون التوجیه العقار ،1990نوفمبر18مؤرخ في 25-90قانون _2
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"إذا كان عقد البیع الوارد 07/02/1990العلیا الصادر في المحكمة فقد جاء في قرار

على عقار قد تم بین البائع والمشتري، وكانت أركانه كاملة من حیث الرضا، المحل والثمن، ولم 

ینكر البائع ذلك، ولم ینازع في أركانه، فإنه یتعین على المحكمة إتمام النقص المتمثل في 

عقد أتام الأركان بسبب عدم احترامه لشكلیات الرسمیة فهذا مخالف الرسمیة، أما أن تلغي 

.1للقانون"

كان على قضاة الموضوع ":19/11/1990المؤرخ في المدنیة اء في قرار الغرفةكما ج

الغیر 91-70من الأمر 12من القانون المدني ولیس المادة  361و  351مناقشة المادتین 

وأن المشرع قصد فعلا تخصیص مكانة للعقد العرفي في قابلة للتطبیق في قضیة الحال، 

.2العلاقات القانونیة، ویعد في نظر القانون مصدر التزامات بین الطرفین"

ونظرا لعدم اقتناع القضاة آنذاك بفكرة الرسمیة في المعاملات العقاریة، أصدر رئیس 

فیها على ضرورة الأخذ وجهت للقضاة حثهم 1976جوان 30الجمهوریة تعلیمة رئاسیة بتاریخ 

بعین الاعتبار المحرر العرفي المتضمن التصرف في العقار، حیث كان غرضها سیاسي أكثر 

3منها قانوني؛ لأنها جاءت مخالفة لنص قانوني صریح یعلوها مرتبة.

نقل ، نقلا عن حمدي باشا عمر، 07/02/1990، مؤرخ في 57930المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم _1

.128، ص.2009ة، الجزائر، ، دار هومالملكیة العقاریة
حمدي باشا عمر، یه من/ ، مشار إل19/11/1990، مؤرخ في 61796المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم _2

.128مرجع سابق، ص.، نقل الملكیة العقاریة
، تعلیق على قرار الغرف المجتمعة، الصادر في "عقد العرفي والمعاملات العقاریة'نادیة یونس حداد، '' ال_3

.244، ص.1997، سنة 1، العدد المجلة القضائیة، 18/02/1997
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الحدیث في نقل الملكیة العقاریة ءموقف القضا - ب

المحكمة العلیا فترة من الزمن في عدد من قراراتها متضاربة في الأخذ أو عدم ستمرتإ   

1997فبرایر 18إلى غایة تاریخ 1971الأخذ بالعقد العرفي الثابت التاریخ بعد الفاتح ینایر

-156أین اجتمعت غرفها بأمر من الرئیس الأول لها، وقررت بالتاریخ المذكور في القرار رقم 

حیث یتبنى من القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن العقد ما یلي " 136

بین طرفي النزاع والمتضمن بیع قاعدة تجاریة من  1988أوت  22العرفي المحرر بتاریخ 

الطاعنة إلى المطعون ضده عقدا صحیحا مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبیع، وتحدید 

نتیجة لذلك قضوا بصرف الطرفین أمام الموثق لإتمام الثمن، وتترتب علیه التزامات شخصیة، و 

.1إجراءات البیع"

ویعد هذا القرار المبدئي قد فصل في نقطة هامة هي مدى صحة العقود العرفیة ووضعت حدا 

الذي  ،2القضائیةللاختلاف الموجود على مستوى العمل القضائي في المحاكم والمجالس

الملكیة العقاریة أو الحقوق العقاریة في الشكل الرسمي، یستوجب إفراغ العقد الذي یتضمن نقل 

ق م ج في المعاملات، خاصة تلك 1مكرر 324ولقد تم التأكد على الرسمیة في المادة 

المتعلقة ببیع العقارات المبنیة وغیر المبنیة التي توجب تحریر العقود الناقلة للملكیة العقاریة في 

3ق.الشكل الرسمي مع دفع الثمن للموث

.35_ رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص.1

.130 ص. ،مرجع سابق،نقل الملكیة العقاریة_حمدي باشا عمر، 2

، 2000، سنة 52، عدد مجلة مجلس الدولة، '' دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة''_ بوصوف موسى، 3

  .29ص.
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جاء لیوحد العمل القضائي في المحاكم والمجالس القضائیة وذلك من أجل   1997/02/18قرار  أن

التأكد على ضرورة التطبیق السلیم للقانون وكذلك یعتبر هذا القرار خطوة جدیدة لتعزیز دولة القانون 

من أجل الحفاظ على كونه یفرض على الأشخاص احترام الرسمیة في المعاملات وكذلك التجاریة ذلك 

1على حقوقهم وحقوق الدولة.

المطلب الثاني

طرق الطعن في حجیة العقد العرفي

حدد القانون طریقتین للطعن في حجیة العقد العرفي، وهما الدفوع الشكلیة المتمثلة في 

)، والدفوع الموضوعیة المتمثلة في الدفع بالتزویر الفرع الأولالدفع بالإنكار والدفع بعدم العلم (

).(الفرع الثاني

الفرع الأول

الدفوع الشكلیة

تعتبر الدفوع الشكلیة من الطرق الدفاعیة المقررة لأحد الخصوم في الدعوى الذي یٌحتج 

في حالة ما وله أن یدفع عنه هذا العقد المنسوب إلیه بإنكار توقیعه، أما فیها علیه بعقد عرفي،

سلفه الادعاء  هذا الوارث أو یكتفيإذا كان العقد العرفي منسوب إلى مورث الشخص أو خلفه،

بعدم العلم.

.131، مرجع سابق،  ص. ، نقل الملكیة العقاریة_حمدي باشا عمر1
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أولا: الدفع بالإنكار

یعد الدفع بالإنكار رخصة مخولة لمن یحتج علیه بعقد عرفي لإسقاط حجیته بصفة مؤقتة 

، والإنكار 1دون حاجة إلى الدفع بالتزویر، خلافا للعقد الرسمي الذي لا یؤثر فیه إنكار التوقیع

یكون من الشخص المنسوب إلیه التوقیع شخصیا، وبمجرد إنكار التوقیع یفقد العقد العرفي 

ه وفقا لمقتضیات المادة وینتقل عبء إثبات صحة العقد العرفي على عاتق المتمسك بحجیته

؛ أما إذا كان التوقیع مصادق علیه من طرف صاحب التوقیع من القانون المدني الجزائري327

فلا یجوز له الطعن بالإنكار، بل یجب علیه أن یطعن بالتزویر.     

من قانون الإجراءات المدنیة و 165مادة حسب الوتنحصر شروط الدفع بالإنكار

. فیما یلي:منه76. والمادة الإداریة

أن یصدر الإنكار من الشخص المنسوب إلیه العقد العرفي أي موقعه؛ أما بالنسبة -

للخلف العام یكفي فقط الدفع بعدم العلم أن هذا التوقیع هو لمورثهم.

من موقعه، وفي حالة السكوت یعد بمثابة إقرار من بالإنكار صراحةأن یكون الطعن -

موقعه.

أن یكون الإنكار منتجا في الدعوى الأصلیة القائمة بین الخصوم بمعنى أن الفصل في _

الدعوى قائمة على صحة العقد العرفي أو عدم صحته، وإلا فان للمحكمة أن تصرف النظر 

، مذكرة الإجرائیة المدنیة لمضاهاة الخطوط والتزویر في المحررات العرفیة والرسمیةالأحكامناصف سعاد، -1

.06، ص.2011، رجامعة الجزائماجستیر، كلیة الحقوق،
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ط أو كلها یكون الدفع بالإنكار غیر تخلف إحدى هذه الشرو وفي حالة1على هذا الإنكار

مقبول وتحكم المحكمة بعدم قبوله.

من یدرجه ضمن الدفوع الموضوعیة المتعلقة بالإنكار هناكوتجدر الإشارة هنا إلى أن الدفع 

بالمستندات المقدمة في الدعوى، إلا أن هنالك من یعتبره من الدفوع الشكلیة على أساس أنه 

.2إلى الموضوعیجب إثارته قبل اللجوء 

ثانیا: الدفع بعدم العلم 

وتكون هذه الصور في الحالة التي یعتبر الدفع بعدم العلم صورة من صور الدفع بالإنكار،

یكون فیها العقد منسوبا إلى مورث أو خلفه، فیكفي أن یحلف الوارث وسلفه یمینا بأنه لا یعلم 

علیه المشرع في سلفه، وهذا ما نصأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة صادرة من 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.165والمادة من القانون المدني 327المادة 

إن أحكام الدفع بعدم العلم تخضع لنفس القواعد التي تحكم الدفع بالإنكار، وبالتالي لا یقع 

لفوا یمینا بعدم علمهم أن الإمضاء أو حجیة العقد على الورثة بل یكفیهم فقط أن یحعبء إثبات

ویلاحظ هنا أن الدفع بالجهالة من طرف الورثة دون تأدیة الیمین، یجعل التوقیع ، الخط لمورثهم

.3المبین في العقد صحیحا و منسوب إلى مورثهم، و یكون بذلك دلیلا كاملا في الإثبات

لعقد فإن الوارث أو خلفه في هذه وإذا سبق أن أقر المورث بصحة توقیعه أو خطه الوارد في ا

الحالة لا یمكن لهم الدفع بعدم العلم، وإنما یجب علیهم الطعن بالتزویر.

لحقوق، جامعة كلیة ا،، مذكرة اللیسانسالعقود العرفیة كوسیلة إثبات في التشریع الجزائري_ بن طبال عصام، 1

  .21-20 .صص. ،2015، قاصدي مرباح، ورقلة
.07_ ناصف سعاد، مرجع سابق، ص. 2
.51_ بن معمر خوخة، بركو لیلة، مرجع سابق، ص.3
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الفرع الثاني

الدفوع الموضوعیة 

یعتبر التزویر إحدى الوسائل الدفاعیة الموضوعیة التي یرد بها المدعي علیه على طلب 

أن التزویر في هذا اعتبارالمدعي، ویتعلق الأمر في هذا المقام بموضوع العقد العرفي، على 

شأنها العقد بإحدى الطرق التي حددها القانون تغییرا من المجال هو إحداث تغییر الحقیقة في

بالغیر، لذلك یجب تحدید تعریف الدفع بالتزویر،وتمییزه عن بعض الدفوع المشابهة له. رلإضراا

أولا: الدفع بالتزویر

الدفع بالتزویر هو إجراء وضعه المشرع لإثبات عدم صحة عقد ما مهما یكن العقد رسمیا أو 

تغییرا من شأنه أن عرفیا وإسقاط حجتیه في الإثبات، أما التزویر فهو تغییر الحقیقة في العقد ،

1یحدث ضررا للغیر.

والتزویر نوعان:

: هي تلك التغیرات المادیة الصوریة بمعنى غیر حقیقة التي یقوم المزور التزویر المادي- أ

2بإحداثها على العقود لم تكن مثبتة بها أصلا أثناء إنشاءها.

تتمثل الأولى في اصطناع ورقة رسمیة لا وجود لها والتزویر المادي یأخذ إحدى صورتان:

موظف أو ضابط عمومي، فهو یرد على النقود وعلى العقود خاصة  إلىأصلا ویستند فیها 

.43_ ناصف سعاد، مرجع سابق، ص. 1
.23بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. _2
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الرسمیة منها؛ أما الصورة الثانیة فهي إحداث تغییرات غیر حقیقیة في عقد رسمي صحیح ، 

.1ویكون ذلك إما بزیادة الكلمات أو الحشو بین أسطرها 

التزویر المادي بوجه عام یمكن أن یتم من موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص آخر 

سواء كان العقد رسمیا أو عرفیا.

بیر في شكل العقد ومادته، بل یكون في معناه أو غالتولا یكون:ب_التزویر المعنوي

مضمونه، ویتم هذا التزویر بإنشاء وتحریر العقد من قبل موظف عام، ویكون فیه الشكل 

أنه یحتوي على بیانات غیر صحیحة أو غیر مطابقة للواقع، وهذا التزویر یكون  إلاصحیحا 

صادر من الضابط العام، فلا یمكـــن تصوره من شخص عادي.

2.الإشارة إلى أن التزویر المعنوي یكون في العقود الرسمیة دون العرفیةكما یتعین

ثانیا: تمییز الدفع بالإنكار عن الدفع بالتزویر

بین الدفعین حتى نتمكن من معرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف.یجب التمییز

یوجد تماثل وتشابه بین الدفعین في ثلاث جوانب.:أوجه التشابهأ_

من قانون الإجراءات 165: وهي إجراء تحقیق الخطوط في المادة وحدة طرق الإثبات_

المدنیة والإداریة، وتكون إما شهود أو مستندات، وإن تحتم الأمر بواسطة خبیر.

وتشكل هذه الطعون، طعون موضوعیة موجهة للدلیل الكتابي الذي :وحدة الطبیعة القانونیة_

یستند إلیه الطلب.

.42_ناصف سعاد، مرجع سابق، ص. 1
.24._ بن طبال عصام، مرجع سابق، ص2
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وحدة الغایة: تهدف كل هذه الدفوع إلى الوصول إلى الحقیقة التي تتمثل في معرفة ما إذا _

1كان العقد صحیحا أو غیر صحیح .

تختلف هذه الدفوع في أوجه متعددة. :أوجه الاختلاف ب_

: الطعن بالإنكار أو الطعن بعدم العلم یردان على العقود العرفیة أما بالنسبة لمحل الطعن_

بالتزویر یكون في المعاملات العرفیة والرسمیة. الطعن

الدفع بعدم العلم والدفع بالإنكار یردان على واقعة الكتابة أو التوقیع :بالنسبة لنطاق الادعاء_

فقط دون مضمون العقد؛ أما الدفع بالتزویر ینصب على التوقیع والمضمون معا في معظم 

الأحیان.

عدم صحة العقد المطعون عبء إثباتبالتزویر یقع علیه : المدعيلعبء الإثباتبالنسبة _

فیه بالتزویر، على خلاف الطعن بالإنكار أو عدم العلم فان الخلف أو الوارث المنكر لا یقع 

.عبء الإثباتعلیه 

في الدفع بتزویر العقد لا یفقد العقد قوته التنفیذیة إلا :بالنسبة لأثر الدفع على حجیة العقد_

العقد قوتهبعد أن یثبت تزویره؛ أما فیما یتعلق بالدفع بالإنكار أو عدم العلم،فبمجرد الإنكار یفقد 

2إلى غایة إثبات صحته .التنفیذیة بصفة مؤقتة

ل ، بحیث یجوز التمسك الدفع بالإنكار أو عدم العلم طریقا سه:بالنسبة لترتیب الطعون_

أو الجهالة ، وهي نفس الشيء بالنسبة للوارث أو بالإنكاربالدفع بالتزویر في حالة فشل الدفع

.54.سابق، ص_ بن معمر خوخة، بركو لیلة، مرجع 1
  .45-44 ص._ ناصف سعاد، مرجع سابق، ص.2
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الخلف على عكس الدفع بالتزویر الذي یعد طریقا صعبا، لا یسمح بإتباع طریق أخر بعد 

1الفشل.

أن الدفعین بعدم العلم والإنكار بالرغم وجود تشابه في الطعون إلا :بالنسبة للتحقیق في الدفوع-

ینشأ عنهما دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة والأصلیة، بینما الدفع بالتزویر یتولد عنه دعوى 

تزویر الفرعیة والأصلیة.

المطلب الثالث

التحقیق في الطعن وسقوط حجیة العقد العرفي

لتحقیق في الطعن في یتطلب استعمال طرق الطعن في حجیة العقد العرفي تحدید إجراءات ا

دعاء المدعي في إصحة هذا العقد في حالة بروز صحة )، وسقوط الفرع الأولالعقد العرفي (

)، وبعد ذلك یتحول العقد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة أو سقوطه (الفرع الثانيوالإنكارالتزویر 

لتخلف الرسمیة في التصرفات القانونیة الواردة على العقار.

الفرع الأول

إجراءات التحقیق في الطعن في العقد العرفي

تنطلق إجراءات التحقیق في الطعون الخاصة بحجیة العقد العرفي في حالة الدفع بالإنكار 

الإثبات على عاتق الخصوم ، وفي هذه الحالة یتعین اللجوء إلى اتخاذ حیث یقع عبء

، غیر أن دعوى الإنكارم إجراءات مضاهاة الخطوط في صورة دعوى فرعیة تنشأ بعد قیا

مضاهاة الخطوط لا تأخذ في كل الحالات صورة الدعوى الفرعیة، بل یحق للخصم الآخر في 

.25_ بن طبال عصام، مرجع سابق، ص.1
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حالة ما إذا قدم محرر عرفي من أجل إثبات الادعاء بالتزویر لسقوط حجیة المحرر، و ذلك 

1في صورة دعوى تزویر متفرعة عن دعوى أصلیة .

ى دعوى مضاهاة الخطوط ودعوى التزویر.وطبقا لما سبق یتعین التطرق إل

أولا: دعوى مضاهاة الخطوط

تحقیق الخطوط أو التحقیق بالمضاهاة " هو مجموعة من الإجراءات التي وضعها القانون 

لإثبات صحة الأوراق العرفیة التي یحصل إنكارها ، لتكون لها حجیة تسمح بالتمسك بها اتجاه 

.2المنكر" 

الهدف منها هو إما إثبات أو نفي التوقیع أو الخط الذي صدر في العقد العرفي، ویكون

والذي یكون إما على أساس دعوى مضاهاة خطوط فرعیة، أو على أساس دعوى مضاهاة 

3الخطوط الأصلیة.

دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیةأ_

ه الدعوى في المواد من نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذ

الاهتمام في نصوص هذه المواد على أحكامها من حیث نصباوقد  ،174إلى  164

والمحكمة المختصة بالنظر فیها، والأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، وأخیرا الحكم فیها.شروطها،

یؤخذ من نصوص القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة :شروط الدعوى-

یشترط لقبول دعوى مضاهاة الخطوط توافر الشروط الشكلیة التالیة:والإداریة أنه

.25، ص.بن طبال عصام، مرجع سابق_1
 دار؛ اء وأحكام النقض قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء أحدث الآر _ مصطفى مجدي هرجة، 2

.399، ص. 1994، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة، 
.56_ بن معمر خوخة، بركو لیلة، مرجع سابق، ص. 3
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من القانون المدني 327نص المادة : أي أنه وفقا لأن یكون الإنكار صریحا ولیس ضمنیا

لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من " یعتبر العقد العرفي صادر ممن وقعه ماالجزائري،

2ولا یقبل أیضا الإنكار بعد أن اعترف بصحة توقیعه أو خطه.،1خط أو إمضاء ..."

یترتب على عدم توافر :أن یكون المحرر موضوع الإنكار منتجا في الدعوى الموضوعیة

من قانون 165غیر مقبول، بحیث نصت علیه المادة الدفع بالإنكاراعتبارهذا الشرط

أحد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب إلیه أو صرح الإجراءات المدنیة والإداریة: " إذا أنكر 

بعدم الاعتراف بخط أو توقیع الغیر، یجوز للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك إذ أن هذه 

3الوسیلة غیر منتجة في الفصل في النزاع ..."

تعتبر دعوى مضاهاة الخطوط دعوى فرعیة تتفرع :المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى-

المحرر العرفي، وبالتالي یعود بالاختصاص لمن ل أصلیة، وتتمثل في الاستدلاعن دعوى 

ینظر في دعوى الفرعیة إلى المحكمة نفسها التي تنظر في الموضوع الأصلي،  فیكون الحكم 

الصادر فیها قابلا للاستئناف أو غیر قابل تبعا لقابلیة الحكم الصادر في موضوع الدعوى 

4للاستئناف.

" إذا أنكر أحد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه:من165مادة تنص ال

الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب إلیه، أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقیع الغیر ، یجوز 

مرجع سابق.المعدل والمتمم، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75_ أمر رقم 1
.27_ بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. 2
داریة ، مرجع سابق .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ،2008فیبرایر25مؤرخ في 09-08_ قانون 3
.266قاسم، مرجع سابق، ص. حسین_ محمد4
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للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسیلة غیر منتجة في الفصل في 

1النزاع".

أحد إنكاریفهم من هذا النص أن للقاضي أن یستمر في النظر في الدعوى في حالة 

الخصوم لما ورد في المحرر العرفي، أي لا یكتفي بما ورد فیه من وقائع أو في عدم صحته، و 

إثبات واقعة منتجة في الدعوى یتوقف علیها مصیر  إلىبالتالي إذا رأى القاضي أن العقد یهدف 

2ن یصدر أمر بإجراء التحقیق في الخط أو التوقیع .الدعوى أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 165طبقا للمادة :الأمر بإجراءات مضاهاة الخطوط-

یمكن للمحكمة في حالة الإنكار للتوقیع الوارد في العقد العرفي، أن تأمر بإیداع الأصل في 

وط أو الاستعانة بخبیر ، ویجوز سماع شهادة كتابة الضبط ، وتأمر بإجراء مضاهاة الخط

الشهود لإثبات نسبة التوقیع بحضورهم ، كما یمكن أیضا للقاضي أن یأمر بمطابقة العقد 

المطعون فیه بالإنكار أو عدم العلم بوثائق أخرى تحمل خط أو توقیع الخصم الذي أنكر التوقیع 

3التي حددت المستندات .من ق.إ.م.إ 167وفقا لما ورد علیه النص في المادة 

،بواسطة الخبرة أوالخطوط أو بسماع الشهود بمضاهاةیتم التحقیق إما :مرحلة التحقیق-

حیث یكون التحقیق في مضاهاة الخطوط عن طریق مستندات سلیمة و معترف بها بین 

أمامن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 167المادة إلیهاأشارتو قد  ،4الخصمین

المنسوب إلیه وهو یكتب أو یوقع على شاهدواأنهممضاهاة الخطوط بواسطة الشهود تتحدد في 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08_قانون 1
.27_ بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. 2
ریة، مرجع سابق.           یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا،2008فیفري 25مؤرخ في 09-08_قانون 3

مرجع نفسه.ال- 4
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بأهل الاستعانةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. كما یمكن 166طبقا للمادة العقد 

أو الخبرة  للفصل في النقاط التي لا یملك القاضي فیها خبرة أین یكلف القاضي من تلقاء نفسه 

دیریة في الأخذ أو الرفض بطلب من الخصوم بالقیام بتعیین خبیر، فللقاضي السلطة التق

1.بالخبرة

على ضوء النتائج المترتبة على إجراء التحقیق فإن المحكمة عندما :الحكم في الدعوى-

تصدر حكمها في دعوى تحقیق الخطوط الفرعیة استقلالا عن موضوع الدعوى الأصلیة، و 

الإشارة أن القاضي غیر ملزم بالأخذ جدروتتحدد في الحال أجل للنظر فیها في أقرب جلسة، 

سلطة التقدیریة في ذلك، أي أن التحقیق النهائي مرجعه بنتیجة التحقیق المتحصل علیه بل له ال

إلیها في حكمه كافیة و إلى القاضي بصفته الخبیر الأعلى ما دامت الأسباب التي استند

2.مقنعة

_ دعوى مضاهاة الخطوط الأصلیة ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على إمكانیة تقدیم 164/3لقد أفصح المشرع في المادة 

دعوى مضاهاة الخطوط للعقد العرفي كدعوى أصلیة أمام القضاء، لیست بالضرورة متفرعة عن 

دعوى أخرى قائمة أمام القضاء. وبالتالي تفصل المحكمة في هذه الدعوى بالتحقیق في المحرر 

بنسبته إلى المدعي علیه أو عدم نسبته إلیه، دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد به. فقط

إذا رفعت الدعوى وفق الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحكمة المختصة بنظرها فإن 

نتیجتها تتحدد في ضوء موقف المدعي علیه حیث:

.29بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. - 1

.29_ المرجع نفسه، ص. 2
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للعقد العرفي حجیة العقد _ إذا حضر المدعي علیه وأقر بصحة العقد العرفي، یصبح 

الرسمي فیما یتعلق بصحة صدوره من الشخص الذي ینسب إلیه، وبالتالي لا یجوز الطعن فیه 

إلا بالتزویر.

_ عدم حضور المدعي بعد تبلیغه ولم یعتبر عذره مشروع وبالتالي یعتبر عدم حضوره إقرار 

منه بصحة العقد.

باتخاذ التدابیر یمكن للقاضي الأمرإلیه،نسبة الخط و التوقیع _ و إذا حضر المدعي و أنكر

1.بشأن دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیةاللازمة 

ثانیا: دعوى التزویر

یقصد بالتزویر أنه تغییر للحقیقة أي تغییر ما ورد في عقد عرفي أو أي محرر بإحدى 

للغیر،وهو یمثل جریمة وفقا لقانون الطرق التي ذكرها القانون یكون من شأنه إحداث ضرر 

العقوبات اصطلح على تسمیتها بجنحة التزویر في محررات عرفیة إذا توفر فیها ركن القصد 

2.الجنائي

ویتعین فیما یلي التمییز بین دعوى التزویر الفرعیة، ودعوى التزویر الأصلیة.

_ دعوى التزویر الفرعیة أ

عموما من خلال دعوى كانت قائمة أمام القضاء یستند فیها یكون الادعاء بالتزویر

محرر معین، فیطعن الخصم أو المدعي علیه في هذا المحرر بالتزویر، وعندها إلىالمدعي 

من ق.إ.م،إ ." یمكن تقدیم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام الجهة 164/3_ تنص المادة 1

القضائیة المختصة ".
ص.  ، 2008-2007؛ محاضرات ألقیت على طلبة القضاة،المدنيالإثباتمحاضرات في _ ملزي عبد الرحمن، 2

21.
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من قانون الإجراءات المدنیة 175نكون أمام دعوى تزویر فرعیة وفقا لمقتضیات المادة 

والإداریة.

یعود الاختصاص في النظر في دعوى التزویر :المختصة في النظر في الدعوىالمحكمة-

الفرعیة للمحكمة نفسها التي تولت النظر في الدعوى الأصلیة.

ق.إ.م.إ یثار الادعاء الفرعي بالتزویر بمذكرة تودع أمام  القاضي الناظر 180وطبقا للمادة 

لأوجه التي یستند إلیها الطعن لإثبات التزویر في الدعوى الأصلیة ، حیث تتضمن هذه المذكرة ا

1تحت طائلة عدم قبول الادعاء.

یجب لإیداع أي دعوى ألا تكون خالیة من الشروط :شروط قبول دعوى تزویر الفرعیة-

 إلىالمنصوص علیها في ق.إ.م.إ المتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلیة، ویتعرض مودعها 

جانب وجوب توافر الشروط العامة اللازمة في هذه الشروط، وإلىنعداملارفض الدعوى شكلا 

وهنالك شروط متعلقة دعاء الفرعي بالتزویر.لابد من توافر الشروط الخاصة بالإأیة دعوى،

وأخرى بالمحررات.بالأطراف،

لقبول الادعاء بالتزویر الفرعي توافر شروط منها:بحیث

وبالتالي فلا مجال سبق وأن تم الفصل في الادعاء بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه، _ قد

للطعن بالتزویر.

- .31بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. - 1
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_ أن یكون هنالك محرر مزور سواء كان التزویر مادیا أو معنویا وسواء كان المحرر عرفیا أو 

رسمیا.

لمدعي والمدعي بین طرفین هما اتتمدعوى التزویرحیث أنالشروط المتعلقة بالأطرافأما

أما المدعي ،والمتضرر من المحرر المطعون فیهعلیه، حیث أن المدعي هو الطاعن بالتزویر

1المتمسك بقوة المحرر المطعون فیه.علیه فهو الشخص

شروط صحة المحرر العرفي إلا أنه ستعراضا أن تمقد سبقلشروط المتعلقة بالمحررأما ا

حالات یكون فیها الدفع بالإنكار أو عدم العلم مجدیا، بل یتوجب طلب  إلىتجدر الإشارة 

الطعن بالتزویر مباشرة، ونذكر أیضا أن هذه الحالات لم یتطرق إلیها المشرع الجزائري، ولكن 

تناولها الفقه والقوانین المقارنة، ومن بین هذه الحالات:

_ حالة من احتج علیه بمحرر عرفي وناقض موضوعه.

ة ما إذا أقر الخصم أن الختم الموضوع على المحرر هو له لكن ینكر فعل التختیم علیه._ حال

_ حالة صدور التوقیع على المحرر العرفي أمام موظف عام مختص.

_ حالة ما إذا أقر الخصم بأن التوقیع الوارد في المحرر له لكي ینازع فیما ورد في الإنكار.

2قیع الوارد على المحرر بعد إجراء تحقیق الخطوط._ حالة ما إذا صدر حكم بصحة التو 

من قانون الإجراءات 145من  مقتضى نص المادة یستفاد :المحاكمة إلىتقدیم الادعاء -

أن یكون هنالك أثر فعال  أي یكون الإدعاء بالتزویر منتجا في الدعوى"،" أن  المدنیة والإداریة:

.21، مرجع سابق، ص. نعبد الرحمملزي - 1

.31بن طبال عصام ، مرجع سابق، ص. - 2
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بها القاضي في مراقبة ما إذا كان التقدیریة التي یتمتعومباشر في الدعوى، وهذا یعود للسلطة 

و یكون الإدعاء بالتزویر 1.كان الادعاء بالتزویر صحیح أولامنتجا أم لا أي یتحدد ما إذا

منتجا في الدعوى في ثلاثة حالات هي :

.الإثباتأن یكون للمحرر حجیة في -

بالتزویر._ أن یكون المحرر مما لم یسبق الطعن فیه

2.بتزویره من طرف من قدمهرر المدعى_ أن یكون هنالك تمسك صریح بالمح

بعد الانتهاء من التحقیق في المحرر المدعي تزویره :الحكم الصادر في موضوع الادعاء-

أو إما الحكم بعدم صحة المحرر العرفي.یكون حكم القاضي إما برفض الادعاء

الإدعاء لعدم التأسیس لأن الطاعن قد أخطأ في تكییفه لإدعائه و في حالة حكمه برفض 

3یحتفظ المحرر بكل حجیة و قوته في الإثبات في الدعوى الأصلیة القائمة بین الطرفین .

أما في حالة ثبوت وجود تزویر المحرر فإن القاضي یحكم بعدم صحة العقد أو السند 

من قانون الإجراءات المدنیة و 183یه بذلك طبقا للمادة لجزئیا أو كلیا مع استبعاده بالتأشیر ع

4.الإداریة

مناطه هو الرد على قصد الإساءة في استعمال وعلى القاضي أن یحكم على المدعي بغرامة، و

ولقد حددت 5الحق والتعمد في إطالة زمن التقاضي بغیر حق عن طریق إثارة الطعن بالتزویر.

.64لیلة، مرجع سابق، ص. _ بن معمر خوخة، بركو1
.3عصام، مرجع سابق، ص. _ بن طبال2
.62_ناصف سعاد، مرجع سابق، ص.3
ق.إ.م.إ، " إذا قضى الحكم بثبوت التزویر، بالأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كلیا أو جزئیا 183_ المادة 4

وإما بتعدیله..."
.143، ص. 2005، منشأة المعارف، الإسكندریة ،الطعن بالتزویرم فودة، ی_ عبد الحك5
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5000التي تتراوح ما بین و  مقدار هذه الغرامة المدنیة الذكر القانون السالفمن 174المادة 

1دج . 50000إلى 

أثر مدني یتمثل في بطلان المحرر العرفي، :القاضي بالتزویر هماآثار الحكمومن بین 

من الدعوى الأصلیة، أما مضمون ذلك المحرر یبقى قابل للإثبات بكل وسائل الإثبات ویستبعد

القانونیة.

تمثل في نشوء جریمتین الأولى تتمثل في جریمة التزویر في محررات عرفیة، یثر الثاني أما الأ

2.قانون العقوباتمن 223ر طبقا للمادة المزو أما الجریمة الثانیة تتمثل في جریمة استعمال

التزویر الأصلیة  _ دعوىب

یدعي التزویر أن یرفع من ى إلمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 176أجازت المادة 

دعوى أصلیة ضد خصمه أي من یتمسك بالمحرر، مثلا أن یعلم أنه بید شخص آخر محرر

لأوضاع القانونیة ل، وعلى المدعي إثبات تزویره طبقا عرفي مزور یخشى أن یحتج به علیه

لإثبات صحة المحرر ، و للمحكمة أن تراعي في الحكم فیه القواعد المنصوص علیه في أمر 

ره قد رفعت به دعوى تقدیر الادعاء بالتزویر ، ویلاحظ أنه لا یكون المحرر المدعى بتزوی

3القضاء أو قدمه المتمسك به دلیلا لصالحه ضد خصمه في النزاع بینهما.موضوعیة أمام

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.،2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08_ قانون 1
، 49ج.ر.ج.ج عدد متمم، المعدل و ال من قانون العقوباتیتض،1966یونیو  8 يالمؤرخ ف156-66أمر رقم _2

.1966یونیو 11بتاریخ 
كان للمحرر العرفي محل دعوى أصلیة بالتزویر یجب أن یبین في العریضة أوجه  : " إذا.إق.إ.م 176_ المادة 3

التزویر"
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الفرع الثاني

سقوط حجیة العقد العرفي 

لى حین یفصل إط بصفة مؤقتة حالة الأولى قد تسقالعرفي في حالتین: في ال عقدتسقط حجیة ال

ة كدلیل یالقاضي في صحة العقد العرفي المحتج علیه بالإنكار أو التزویر، وقد تسقط هذه الحج

كامل في الإثبات، وتتحول إلى مبدأ ثبوت الكتابة والذي بدوره یجوز تكملته بالبینة والقرائن، أما 

الرسمیة كركن في شتراطلاالعقد بصفة نهائیة كدلیل إثبات في الحالة الثانیة قد تسقط حجیة 

ي یتعین التمییز بین وللإحاطة بمسألة سقوط حجیة العقد العرف1التصرفات الواردة على العقار.

وبین سقوط الحجیة لتخلف الرسمیة.العرفي إلى مبدأ ثبوت الكتابة، عقدتحول ال

بالكتابة ثبوتلى مبدأأولا: تحول العقد العرفي إ

سبقت الإشارة إلى أن التوقیع هو إجراء و شكل أساسي لصحة العقد؛ لأنه الشرط الوحید 

، یجوز تكملته بالبینة 2الذي یدل على وجود رضا، و بتخلفه یعد العقد بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة

شروط التوقیع؛ لأن التوقیع ما هو إلا نعدامبالایفقد العقد قیمته في الإثبات و القرائن، وبالتالي 

قرینة على وجود التصرف القانوني .

ثانیا: سقوط الحجیة لتخلف الرسمیة 

71-90من الأمر12والمادة من القانون المدني الجزائري324/1یجب طبقا المادة 

المتضمن تنظیم مهنة التوثیق مراعاة ضرورة إبرام التصرفات الواردة على العقار في الشكل 

.34_ بن طبال عصام، مرجع سابق، ص. 1
مرجع ؛ آثار الالتزام-للإثبات-شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام،_ عبد الرزاق أحمد السنهوري2

.423سابق، ص. 
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من القانون التجاري 203الرسمي تحت طائلة البطلان المطلق، وكذلك یجب حسب المادة 

الجزائري إفراغ العملیات المتعلقة بالمحل التجاري في الشكل الرسمي.

الرسمیة في شتراطا الجزائري صریح في نصه علىو نخلص مما سبق أن المشرع 

.التصرفات القانونیة الواردة على العقار
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خلاصة الفصل الثاني

ما توصلنا إلیھ في ھذا الفصل أن العقود العرفیة ھي التي لا تحرر من طرف ضابط 

تحریرھا، ویكفي عمومي أو موظف عام، وأن المشرع لا یتطلب توافر أي شرط شكلي في 

لصحّتھا توفر شرطین، وھما: أن تكون موقعّة من أطراف العقد أي البائع والمشتري، وأن 

یكون مكتوبا یدل على الغرض الذي أعدّ من أجلھ.

عقود معدّة لإثبات الملكیة العقاریة التي لھا تاریخ یمكن والعقود العرفیة نوعان:

ل توقیع أطراف العقد وعقود غیر معدّة لإثبات لا الاحتجاج بھا في مواجھة الغیر كونھا تحم

یمكن الاحتجاج بھا في مواجھة الغیر كونھا لا تحمل توقیع أطراف العقد، أو أنھا غیر ثابتة 

التاریخ، أو عدم تحدید العقار تحدیدا دقیقا الذي وقع علیھ التعرف.

جة علیھم، ما لم و أن حجیة العقد بالنسبة لأطراف العقد یكون العقد صحیحا ویكون ح

إقرار بصحة ینكروه صراحة ما ھو منسوب إلیھم من خطأ أو إمضاء وأن مجرد سكوتھم یعدّ 

من قانون المدني الجزائري.327العقد طبقا للمادة 

ورثة وخلف موقع العقد من الإنكار الصریح، واكتفت بأن استثنتغیر أن ھذه المادة 

والإمضاء ھو لمن تلقوا منھ الحق.یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن الخطأ

، وهذا من أما بالنسبة للغیر فلا یكون العقد العرفي حجة إلا إذا كان له تاریخ ثابت

من القانون السالف ذكره.328خلال المادة 

وكذلك بما أن العقد العرفي عقد مبرم بین طرفین دون تدخل موظف عمومي، فإنه من 

و تغییر في محتواه مما قد یؤدي إلى سقوط حجّیته بصفة الممكن أن یشوبه عیب من عیوب، أ

مؤقّتة أو نهائیة، لذلك فالمشرع منح لمن یحتج علیه بعقد عرفي أن یدافع عن نفسه بنسبة هذا 

المحرر إلیه عن طریق إحدى الوسائل الدفاعیة المقررة قانونا من خلال قانون الإجراءات 

ة المتمثلة في الدفع بالإنكار المقرر لمن یحتج علیه المدنیة و الإداریة سواء كانت دفوع شكلی
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بالعقد أو بالدفع بعدم العلم المقرر للخلف العام أو الخاص لصاحب التوقیع، ویقع ذلك بالإثبات 

إجراءات مضاهاة الخطوط في صورة فرعیة أو أصلیة، اتخاذعلى الخصم الذي له اللجوء إلى 

في الدفع بالتزویر الذي یكون في حالة ما وقع تغییر أو عن طریق الدفوع الموضوعیة المتمثلة

أصلیة في البیانات الواردة في العقد، ویتم ذلك برفع دعوى أمام القضاء بصورة دعوى فرعیة أو 

لوقوع جریمة التزویر، فالقاضي یحكم بغرامة مالیة في الحالتین، وبالتالي فإن حجیة العقد 

العقد من عدمھ.تسقط بصفة مؤقتة لغایة الفصل في صحّة

كما یمكن أن تسقط ھذه الحجّیة بصفة نھائیة في حالة تخلف شرط التوقیع دون النظر 

إذا كان ھناك تزویر أم لا ویتحول إلى مبدأ ثبوت بالكتابة أو سبب تخلف الرسمیة في إبرام 

المشرع الرسمیة في التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، ولذلك لا یمكن اعتبار لاشتراطالعقد 

العقد العرفي كدلیل لإثبات الملكیة العقاریة.
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لسـیادتها الوطنیـة بـدأت العمـل اسـترجاعها ذالجزائـر منـالدراسـة أنه ذلقد توصلنا من خلال ه

لك مـن خـلال إصـدارها لعـدة قـوانین تعـالج فیهـا ذو  ،جراءات القانونیة الخاصة بالعقارعلى ضبط الإ

ر.                                                              خلفها الاستعماالوضعیة التي   

ا البحث یمكن إجمالها في النقاط التالیة:ذالنتائج التي توصلنا إلیها في همن أهم

ل قانون ود على التصرفات الواردة على العقار بعد أن دخأن المشرع الجزائري تبنى رسمیة العق-1

عن القاعدة الأصلیة أن عقد البیع یرتكز على مبدأ  استثناءاا ذهو  ذحیز النفا70/91التوثیق 

الرضائیة.

شترط المشرع إجراء الشهر في المحافظة العقاریة لترتیب الأثر إركن الرسمیة إضافة إلى-2

لكیة العقار إلى المشتري.العیني المتمثل في نقل م

الشهر العقاري عملیة فنیة هدفها إعلام الغیر بكل مكونات العقار وحدوده، وهو في نفس الوقت -3

حمایة للمتعاملین في العقار.

العقود العرفیة عقود تتوافر فیها جمیع الشروط إلا أنها تبقى ملزمة للأطراف المتعاقدة ولا یجوز -4

من تاریخ اكتسابها لتاریخ ثابت. إلافي مواجهة الغیر الاحتجاج بها

و هو تاریخ سریان 01/01/1971بیع العقارات بموجب عقود عرفیة عقد باطل ابتدءا من -5

قانون التوثیق.

صیغتها الرسمیة، دون 01/01/1971كتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل إ- 6

یكفي اللجوء إلى الموثق لتحریر عقد إیداع  إذالقضائیة لغرض إشهارها الجهات حاجة  اللجوء إلى

بشأنها لیتم شهره بالمحافظة العقاریة المختصة.
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جتهاد المحكمة العلیا أنهى الخلاف المتعلق بحجیة العقود العرفیة في إجراء نقل إ .المشرع و7

من 01مكرر324و كذلك المادة70/91من قانون 12من خلال المادة  لكالعقاریة وذالملكیة 

الرسمیة تعتبر ركنا في العقد و لیس فقط وسیلة إثبات. ي لأنالقانون المدن

أي أن عقد  ،عنه سوى حقوق شخصیة بین الأطراففي حالة بیع عقار غیر مشهر لا یرتب-8

لكن یبقى على الطرفین بتنفیذ ما اتفقا علیه أي ه الحالة لا ینشىء حقا عینیا للمشتريذالبیع في ه

أن البائع ملزم بنقل الملكیة و التسلیم و یبقى المشتري ملزم بدفع الثمن، وعلیه أن العملیة التي تلي 

وهي مرحلة وعملیة القانوني الذي ترتبه،للأثرإبرام العقد لا تقل أهمیة عن مرحلة إبرامه نظرا 

العقاریة أي هي التي تنقل الملكیة في البیع العقاري.إشهار العقد في المحافظة 

ن فعالیة إكامل المساحة الجغرافیة لبلدنا فو لكن ما دام أن عملیة المسح العقاري لم تغط بعد 

الشهر العیني تبقى معلقة على عملیة المسح التي تستلزم أموال طائلة نظرا لتقنیة العملیة و اتساع 

القطر الجزائري.

أثیرتالتي للمشاكلفي حلتساهم  أنالأخیر نقدم بعض الاقتراحات العملیة التي یمكن وفي     

:منها،ضجة

التراب الوطني من یجب على السلطات العمومیة إتمام عملیات المسح العام للأراضي على كافة -

الوسائل التقنیة و البشریة بتجنید الكفاءة مضاعفةدات الملكیة ویمكن تفعیلها بجل تسویة سنأ

تساهم في التقلیل  أنیمكن  ذه، و بهبوغرافیینو المحلیة المتمثلة في المساحین و المهندسین و الط

.بعقود عرفیةمن إبرام العقود العرفیة و بیع أملاك الغیر

ضمان جل أ لك منذالعقاریة في المحافظة العقاریة تشجیع الأشخاص على شهر تصرفاتهم-

عات أمام القضاء ز منالات بین الأفراد و التقلیل من الستقرار المعامإالحمایة لممتلكاتهم و ضمان 

حول الملكیة العقاریة.
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ملخص

عقد  أنحیث ،و بعد سریان قانون التوثیقأإنعقد قبل  دكان ق تختلف حجیة بیع العقار فیما إذا

هو عقد شكلي لا یجوز 01/01/1971لیخ سریان قانون التوثیق الموافق بیع العقار المبرم بعد تار 

حیث ب،شخص مكلف بخدمة عامة أوضابط عمومي  أوإثباته إلا بورقة رسمیة یحررها موظف عام 

عقد بیع العقار المبرم قبل ماأ ،الرسمي  لشروطه یترتب علیه بطلان عقد البیع عقدتخلف الیعد

یكون ثابت  نأبعقد عرفي بشرط إثباته زعقد رضائي یجو  هو ،قانون السالف الذكرالتاریخ سریان 

التاریخ و إلا كان  تحت طائلة البطلان.

Résumé
La preuve de la cession d’un immeuble diffère selon que le contrat avait

été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la loi notariale.

Le contrat de vente de l’immeuble conclu après la date d’entrée en

vigueur du code notarial, c’est à dire après le 01/01/1971, est un contrat

formel qui ne peut être prouvé que par un acte authentique dressé par un

fonctionnaire public, un officier ministériel ou une personne dotée d’une

charge publique. Le défaut d’une des conditions ayant présidé à la validité

de l’acte authentique de la vente d’un immeuble entraine la nullité absolue

du contrat.

Quant au contrat de vente d’un immeuble conclu avant l’entrée en

vigueur du code notarial sus cité, c’est un contrat consensuel pouvant être

ainsi prouvé par acte sous seing privé à condition que celui-ci ait date

certaine sous peine de nullité.




